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 الإهداء
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 ا�حقوق ةالعلوم السياسية للمركز ا�جام�� الصال�� احمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 التشكرات
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�عبارات الشكر والتقدير ا�� الدكتور خلوا�ي مصعب 

الذي منح�ي ثقتھ ولم يبخل ع�� بنصائحھ وتوج��اتھ 
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والشكر موصول ا�� كذلك لاعضاء �جنة المناقشة 

الدكتور كر�م مسعودي رئيسا، والدكتورةايمان بن 

حبيبةمناقشة، اللذان قبلا تحمل ع�ئ مراجعة هذا 
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 مقدمة

 سلوك ه الشرائع السماویة والتشریعات البشریة على أن اتفقت ظاهرة قدیمة قدم الإنسان، أن الفسادباعتبار
،ولهذا سعت جمیع القوانین الوضعیة إلى محاربته عن طریق وضع الاستقامةغیر سوي تنبذه الفطرة وتمقته 

 اتخذ ، حیث وذلك من أجل المحافظة على وحدة المجتمعات وتماسكها وقوتها، سیاسات تقي منه وتكافحه
الفساد العدید من الأشكال انطلاقا من البعد الذي یقوم علیه، 

 موجود في أي تجمع  إذن هووإن كان صعب الفصل بین نوع وأخر بالنظر لتداخل المسببات والتأثیرات،
منحرف عن ذلك السلوكالهویمكن أن نقول عنه ،ولهذا ربشري یكون فیه للشخص سلطة أو سیطرة أو احتكا

باعتبار الفساد  ظاهرة ، والواجبات الرسمیة للمنصب العام لتحقیق مكاسب شخصیة مادیة أو معنویة
 والقطاعات التي ینتشر فیها جعل من الصعوبة الاتفاق حول حصر موحد لمعیار الاتها مجتشمولیةتعدد

 ،الإداري أو الوظیفيفساد الساد من حیث الدرجة الوظیفیة  یسمى به،  فالفعالمي یعتد به في تحدید أنواع
الذي من خلاله سعى المشرع إلى وضع سیاسة جنائیة للحد منه، وهذا ما سنتناوله في موضوعنا هذا، 

ما بفیظل التقارب الدولي وتشابك المصالحوسرعة تنقل الأموال والأشخاص والمبادلات التجاریة السریعة و
على دول العالم التكتل لمواجهتها باستحداث آلیات مؤسساتیةو قانونیة دولیة  كان لزاما سمي بعصر العولمة،

 .ومحلیة تتصدى له

 فأبرمت عدت اتفاقیات من بینها اتفاقیة الاتحاد الإفریقي و اتفاقیة الأمم المتحدة للوقایة من الفساد و 
والتي تشكل إطارا دولیا جامعا وأداة قانونیة متكاملة قادرة على دعم الدول في اتخاذ التدابیر الرامیة ته، مكافح

توصیات،كما التفاقیات و والالمواجهة هذه الظاهرة، والتي كانت عبر مسار تخلله العدید من المؤتمرات
هذه ، ومن هنا صدرت جهود بذلتها المنظمات الدولیة  في مجال مكافحة الفسادا لأنهاتعتبر أیضا تكریس

 في دورتها الثامنة والخمسینمؤتمرتوقیع رفیع المستوى، المنعقد بمدینة میریدا 58/4الاتفاقیة بالقرار رقم 
 مادة موزعة على ثمانیة فصول، وبهذا تعد 71وتتضمن 2003 دیسمبر11 إلى 9 في الفترة من یةالمكسیك

، وتعطي شكلا تهمكافحللوقایة من الفساد واتفاقیة الأمم المتحدة آلیة دولیة تجمع المبادئ المعترف بها دولیا 
  وباعتبار الجزائر دولة تغلغل فیها الفساد فقد استشعرت ،رسمیا لالتزام الحكومات لتطبیق هذه المبادئ

كغیرها من بلدان العالم منذ وقت مبكر بالمخاطر والأضرار التي أحدثتها وتحدثها هذه الظاهرة،لذلك وضعت 
 .جهودها لمكافحة الفساد على رأس قائمة الأولویات التي تضمنتها الأجندة الوطنیة للإصلاحات الشاملة

 كانت  وعلیه أصبح التفكیر بجدیة في سیاسة جنائیة شاملة للوقایة من خطر الفساد ومكافحته، ومن هنا
 أهمیة كبیرة لمكافحة  من نظرا لما تولیه الدولیةالجزائر من بین الدول السباقة للمصادقة على الاتفاقیة
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 مقدمة

 04/128 بموجب المرسوم الرئاسي وقد تم ذلك،  جراء هذه الجرائم بهاتنتیجة الأضرار التي لحق، الفساد
 و الفسادللوقایة من تضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة  الذي 2004 ابریل19المؤرخ في 

 .2003 أكتوبر سنة 31، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك یوم مكافحته

 یتماشى ویتطابق مع الأحكام التي ا خاصا قانونواتسكمالا للمصادقة على الاتفاقیة تبنى المشرع الجزائري 
 المتعلق بالوقایة من 2006فبرایر 20المؤرخ في 01-06قانون رقم  الأمم المتحدة،من خلالالتضمنتها اتفاقیة

-66رقم الأمر  سیاسة تجنیح  جرائم الفساد التي كان منصوصا علیها في الفساد ومكافحته، یعتمد على
 المتضمن قانون العقوبات والمسماة بالجرائم التقلیدیة والتي كانت 1966 جوان سنة 8والمؤرخ في 156

 وعوضتها 01-06 من قانون 71 منه، حیث تم إلغائها بموجب المادة 134 إلى 119موزعة بین المواد 
 وهي ما یسمى بالجرائم المستحدثة، 35الى 25 وهي المواد من 01-06 منه لتقابلها في القانون 72المادة 

حیث تبنى هذا القانون نظام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الاعتباریة، مع نظام عقابي لقمع جرائم الفساد 
على عقوبات متنوعة، جزائیة إلى جانب تجمید وحجز العائدات والأموال الغیر مشروعة والناتجة عن ارتكاب 
إحدى جرائم الفساد وهذا كإجراء تحفظي،  احتوى أیضا هذا القانون على المفهوم الموسع للموظف العام  في 

 ،01-06نظر قانون: 

طبيعة ها نظرا لغليط العقوبة فيه  تقراركما أورد قانون مكافحة الفساد جملة من التدابیر الوقائیة و الردعیة،  مع ا
غرضها، لهذا كان الوظيفة العامة، لأن هذه الأخيرة يتطلب فيمن يمارسها قدر من الأمانة حتى يتحققنزاهة هذه الجرائم كو�ا تمس ب

 .عن الهدف الذي وجدت لأجلهالتشديد حصنا لتلك الوظيفة من استغلالها استغلالا يخرج 

إن كل هذه العوامل و الآثار التي توصل إلیها الباحثون والخبراء نتیجة الفساد، الذي تجذر في الأنظمة 
سواء المتقدمة أو النامیة منهاوأثاره على سیاسات الدول،هو ما دعیإلى تكاتف الجهودوتضافرها للحد من هذه 

بالتفكیر في سیاسـة الظاهرة التي أدت إلى العصف بالدیمقراطیات عبر العالم وتهدید الأنظمة الدولیة،وذلك 
شاملة للحد من هذه الظاهرة الخطیرة، سواء تعلق الأمر بالوقایة  أو الردع إن تطلب الأمر ذلك،  جنائیـة 

 بمثابة آلیة  مقاربة شاملة ومتعددة تجمع بین الجوانب الوقائیة والجوانب الردعیة في أن واحد،إذ یعتبروب
 وحمایة المجتمع وأسس الدولة السیاسیة منها والثقافیة ،محاربة الفساد على جمیع المستویاتقانونیة ل

 والتلاعب امة بالوظیفة العالاتجارمكافحة مظاهر الفساد في الحیاة الیومیة المتمثلة أساسا في  ووالاجتماعیة،
 م.بالمال العا
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 مقدمة

بناء على ما سبق یمكن أن نطرح الاشكالیة التالیة و التي مفادها: إلى أي مدى أثبتت السیاسة الجنائیة 
 ؟التي اعتمدها المشرع الجزائري في مكافحة ظاهرة الفساد فاعلیتها ونجاعتها

 وتثیر هذه الإشكالیة جملة من الأسلة الفرعیة التي یمكن أن نوجزها في الآتي:

؟ مامدى فعالیة التدابیر الوقائیة في سبیل حمایة القطاع العام والخاص -1
 ؟هل الالیات الوقائیة المستحدثة حققت الغرض الذي انشات علیه -2
 ؟فیما تتمثل خصوصیة اجراءات المتابعة التي انتهجها المشرع الجزائري في مكافحة جرائم الفساد -3
؟ هل وضعت حد السیاسة العقابیة التي  اعتمدها المشرع من وضع حد في انتشار جرائم الفساد -4

 وتكمن أهمیة هذا الموضوع في تسلیط الضوء على الأهداف أو الأبعاد التي یسعى المشرع الجزائري إلى 
تحقیقها في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، حیث یمكن تعریف هاته الأبعاد على أنها مجموعة الآلیات 

القانونیة التي وضعها المشرع للحد من ظاهرة الفساد المالي و الإداري، حیث یمكن القول أن الدراسات 
السابقة انصبت على آلیات مواجهة ظاهرة الفساد بشكل عام، أو دراسة كل جریمة على حدى، كجریمة 

الرشوة أو الاختلاس أو جرائم الصفقات العمومیة، أو جرائم القطاع الخاص،  لذلك انصبت هذه الدراسة على 
إشكالیة تتمحور حول الهدف الذي یصبوا إلیه المشرع الجزائري من خلال السیاسة الجنائیة  التي جعلت 

 الدولة الجزائریة في التصدي لمحتلف أشكال الفساد الإداري والمالي.

 ولهذه أهداف وغایات ولعل من أجلها توضیح الغرض من تغلیظ العقوبات الواردة في قانون مكافحة 
الفساد على ما كانت علیه سابقا رغم تجنیح الكثیر منها، بالإضافة إلى تسلیط الضوء على الركن المفترض 
في هذه الجرائم وهو الموظف العام الذي جاء تعریفه واسعا ومخالفا لما جاء في القانون الأساسي للوظیفة 

 والسلبیات تالعامة، هذا مع إبراز السیاسة الوقائیة والعقابیة التي انتهجها المشرع والوقوف على الایجابیا
 قصد تداركها عبر تعدیلات مستقبلیة.

 أما عن أسباب إختیار الموضوع فقد تأرجحت بین الذاتیة والموضوعیة، فأما الذاتیة فتكمن في:

 كانت هناك رغبة في معالجة هذا الموضوع من الناحیة القانونیة والواقعیة. •
بحكم تخصصي الوظیفي  كوني رئیس مكتب المیزانیة والوسائل العامة، هذا الموضوع احتاجه  •
 كثیرا.
 احتاج هذه الدراسة كمرجع للتحضیر لمسابقة الدكتوراه في هذا الاختصاص. •
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دراسة فعالیة النصوص القانونیة على الصعید العملي من خلال الاطلاع على النصوص المتعلقة  •
 بمكافحة الفساد.

 أما عن الأسباب الموضوعیة:
شدنا اكثر  للبحث في هذا الموضوع تحدیدا هو محاولة الاثراء من خلال  تحلیل  التعدیل  •

 ، والذي  تطرق الى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد.2020الدستوري لسنة 
كذلك من اجل البحث  في ما مدى نجاعة وفعالیة ما تم استحداثه من مؤسسات في الحد من هذه  •

 الظاهرة.
 نظرا لانتشار الفساد في الاونة الاخیرة مما ادى بنا لدراسة هذه الظاهرة السلبیة. •

 صعوبات الدراسة:
 أثناء تحضیر هذه الدراسة واجهتنا العدید من الصعوبات لعل أهمها:

 قلة الابحاث القانونیة فیه لاسیما اذا تعلق الامر بالكتب. •
 نقص المراجع من أمهات الكتب. •
بعض المواضیع الحدیثة التي لم یتطرق إلیها الباحثین كثیرا مثل الالیة القانونیة للوقایة من الفساد  •

 والمتمثلة في السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد.

اعتمدنا في هذه الدراسة، وبهدف الإحاطة بالجوانب المختلفة لإشكالیة البحث، وعن المنهج المتبع فقد 
على المنهج الوصفي كمنهج رئیسي مع إرفاقه ببعض المناهج الثانویة كالتحلیلي والمقارن، من خلال تحلیل 
النصوص القانونیة بنـاء على قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ومحاولة تفسیر مضمون هاته النصوص 

والربط بینها، وكذا تحلیل السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري لمواجهة هذه الظاهرة وتحقیق الأهداف التي یرمي 
 إلیها المشرع، مع المقاربة والمقارنة بالتشریعات الأخرى كلما أتاح لنا البحث فسحة ذلك.

أما عن الخطة المعتمدة فقد تم تقسیمها إلى فصلین مسبوقین بمحث تمهیدي حول الأطر المفاهیمیة  
 ومقدمة عامة حول الموضوع، ومختتمین بخاتمة أجملنا فیها مختلف النتائج والتوصیات، 

أما عن الفصل الأول فقد وسمناهبالسیاسة الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع الجزائري، الذي 
خصصنا فیه المبحث الأول في  التدابیر ذات الأبعاد الوقائیة من جرائم الفساد، والمبحث الثاني في الآلیات 
الوقائیة المستحدثة في مجال الوقایة من جرائم الفساد، أما الفصل الثاني فتمحور حول خصوصیة إجراءات 

المتابعة وتوقیع الجزاء في جرائم الفساد، والذي بدوره تم تقسیمه إلى مبحثین تضمن المبحث الأول  
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خصوصیة أسالیب التحـري واختصاصاتها الموسعة في جرائم الفساد، أما المبحث الثاني فكان حول 
 خصوصیة توقیع الجزاء في جرائم الفساد.
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المبحث التمھیدي 

 ة ـة الجنائيـماھیة السیاس

 
 

 

 
 



السیاسة  الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع الاول                       الفصل 
 الجزائري

 

تعد السیاسة الجنائیة من اهم السیاسات التي تهم المجتمع باسره، اذ تهدف الى تنظیم 

العلاقة بین الدولة والمجتمع فیما یخص الجرائم من خلال تحدید العقوبات والاجراءات اللازمة 

لتطبیقها، وتشمل هذه السیاسة الجنائیة جوانب عدة منها الجانب الوقائي والجانب الردعي، 

 حیث سنقةم بتعریفها وعلاقتها ببعض المفاهیم.

 المطلب الأول: مفهـوم السیاسة الجنائیـة 
إن البحث في واقع السیاسة الجنائیة في تجریم الفساد في الجزائر، یجب علینا یمكن إجماله في البحث 

عن اثر هذه السیاسة على ظاهرة الجریمة من خلال الاطلاع على النصوص القانونیة وكذلك جوانب 
الممارسة القضائیة، فالظاهرة  الإجرامیة لیست منفردة بل هي ظاهرة اجتماعیة قانونیة بل وأكثر من ذلك 
فهي ظاهرة سیاسیة تتجلى في تكفل الدولة بتوفیر الضمانات الكافیة لحیاة المواطن في سلام واطمئنان، 

كما تدخل في تجریم الأفعال المرتبطة بالمسائل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والإداریة، لان السیاسة 
الجنائیة بمفهومها العام هي عبارة عن مجموعة الوسائل التي تستحدثها الدولة في فترة زمنیة معینة 

لمكافحة الجریمة وحفظ الأمن والاستقرار داخل ربوعها، حیث هي تلك السیاسة التي تتعلق بالتشریعات 
والإجراءات المتعلقة بالجرائم والعقوبات المفروضة على مرتكبیها، ویتم تطبیق هذه السیاسة من قبل 

 .1السلطات المختصة قصد تحقیق العدالة والحفاظ على الأمن والسلم العام في المجتمع
 الفرع الأول: تعریـف السیاسة الجنائیة

قدعرفها الفیلسوف الألماني "فویرباخ" بأنها الخطوط العامة التي تحدد اتجاه المشرع الجنائي، 
 .2والسلطات القائمة على تطبیق التشریع وتنفیذه من اجل الدفاع الاجتماعي

مما سبق ذكره یمكن القول أن السیاسة الجنائیة هي مجموع المبادئ والأهداف والوسائل المستخدمة من 
طرف السلطات العمومیة للكفاح ضد الجریمة، أو هي مجموع الأسس النظریة والعلمیة  والآلیات القانونیة 

التي تضمن تفعیل منظومة مكافحة الجریمة، بغرض الوقایة والتقلیص من الانحراف، والقضاء على 
الأشكال الخطیرة من الإجرام، ویكون ذلك بالاعتماد على وسائل لا تقوم على أساس فكرة العقاب أو 

 الجزاء الذي لا یعتبر هدفا من أهدافها، وإنما وسیلة لتحقیق الأمن والسلم المدني داخل المجتمع الإنساني.

 .145 عبد اللطیف ازویتي، احمد الضاوي، السیاسة الجنائیة الامنیة والتعاون الدولي، منشورات جمعیة نشر المعلومات القانونیة، المغرب، ص1
 .278، ص 2002 فتوح عبد الله الشاذلي، علم الاجرام العام،  دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 2
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 الفرع الثاني: مفهـوم الفساد 
عرف الفساد في الأرض منذ العصور القدیمة حیث تعمقت جذوره وتباینت صوره وأسالیبه، الأمر الذي 

أدى إلى تفاقم آثاره في المجتمعات المختلفة، حتى أصبح تطهیر الأرض من الفساد غایة من غایات 
الرسالات السماویة، ونظرا لخطورته وعواقبه الوخیمة، ورد لفظ الفساد في القران الكریم خمسین مرة موزعة 

 .1على ثلاثة وعشرین سورة في مناسبات مختلفة تندد بالفساد وخطورته
 اولا: تعریف الفساد لغة

 .2هو نقیض الصلاح، وهو من فعل فسد یفسد، وفسودا أي فاسد

 ثانیا: تعریف الفساد اصطلاحا.
لقد وردت كلمت الفساد للتعبیر على سرقة المال في قوله تعالى:" قالوا تاالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد 

  .3"في الأرض وما كنا سارقین
وأیضا اقترن الفساد بإلحاق ضرر بالآخرین في أنفسهم وأموالهم، وأحیانا أعراضهم وكرامتهم لقوله 

، وقوله 4تعالى: "واذا تولى سعى في الارض لیفسد فیها ویهلك الحرث والنسل واالله لا یحب الفساد"
،  وقوله تعالى:"الا تفعلوه تكن فتنة في الارض 5"الا انهم هم المفسدون ولكن لا یشعرون"تعالى:

 من سورة الاعراف "وقال الملا من قوم فرعون اتذر 127رقم: الایة ، وقوله تعالى 6وفساد كبیر"
 .7موسى وقومه لیفسدو في الارض"

إن مكافحة الفساد تستدعي أولا الوقوف على مفهومه وأشكاله باعتباره ظاهرة معقدة ومتشابكة ومتعددة 
المستویات، فتشخیص الظاهرة والوقوف على كافة جوانبها هي التي تمكننا فیما بعد من اختیار آلیات 
المواجهة سواء كانت تدابیر وقائیة أو عقابیة، فبالرجوع إلى ماهیة الفساد نجد أن المفاهیم والتعاریف 

  البشیر علي حمد الترابي، مفھوم الفساد وانواعھ في ضوء نصوص القران الكریم والسنة المطھرة، مجلة جامعة القران الكریم والعلوم الاسلامیة، 1
 .101، ص2005، 11العدد

 .135، ص 3، ج 1لسان العرب، لابي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الافریقي، دار صادر، بیروت، لبنان، ج 2
 .73سورة یوسف، الایة3
 .205سورة البقرة، الایة 4
 .12سورة  البقرة، الایة5
 .73سورة  الانفال، الایة6
 .127سورة الاعراف، الایة7
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تباینت واختلفت،فقد عرفه الدكتور احمد بن عبد االله على انه خروج عن القوانین والأنظمة أو استغلال 
 .1غیابها من اجل تحقیق مصالح سیاسیة واقتصادیة ومالیة،  لصالح الفرد أو لصالح جماعة معینة

 
 ثالثا: الاتفاقیات الدولیة للوقایة من الفساد ومكافحته.

 04/128 بموجب المرسوم الرئاسي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت علیها الجزائر
یها، والتي عرفت الفساد بأنه القیام بأعمال تضمن التصدیق بتحفظ عل، الذي 2004 ابریل19المؤرخ في 

تمثل الأداء الغیر سلیم للواجب، أو إساءة استغلال الموقع أو السلطة بما في ذلك أفعال الإغفال توقعا 
لمزیة أو سعیا للحصول على مزیة یوعد بها، وعرفته أیضا منظمة الشفافیة الدولیة على انه كل عمل 

یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق المصلحة الخاصة، أي أن یستغل المسئول منصبه من اجل 
تحقیق منفعة شخصیة ذاتیة لنفسه أو لجماعته،  حیث جاءت هذه الاتفاقیة تماشیا مع الجهود المعتبرة 
التي بذلها المجتمع الدولي لمكافحة عامة والفساد وظاهرة الفساد بصفة خاصة، ولا سیما على المستوى 
القانوني والمؤسساتي والدولي، واقتناعا من المجتمع الدولي بان الفساد لم یعد شانا محلیا بل هو ظاهرة 
خطیرة تمس مختلف دول العالم، فان مكافحته مسؤولیة جمیع الدول وعلیه یجب وضع سیاسة جنائیة 

للتصدي له، حیث تناولت الاتفاقیة مجموعة من الأفعال المجرمة بدءا بالرشوة ونصت علیها في المادة 
 ...الخ.18، والاتجار بالنفوذ في المادة17 واختلاس الأموال العمومیة في المادة15
 وصادقت علیها 11/07/2003اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد التي اعتمدت بمابوتو في  -1

، الصادر بالجریدة 2006-04-10 الموافق ل:137-06الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي تحت رقم :
 منها تهدف هذه الاتفاقیة إلى، تشجیع قیام الدول 2، وحسب المادة 2006-04-16الرسمیة في : 

الأطراف بإنشاء الآلیات اللازمة في إفریقیا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء علیه وعلى الجرائم ذات 
الصلة، في القطاعین العام والخاص، تعزیز وتسهیل وتنظیم التعاون فیما بین الدول الأطراف من اجل 

 ذات الصلة في إفریقیا وضبطها والمعاقب والقضاء مضمان فاعلیة التدابیر الخاصة بمنع الفساد والجرائ
 علیها،تنسیق سیاسات وتشریعات بین الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة علیه.

 .131، ص 2006عثمانیة لخمیسي، عولمة التجریم والعقاب، دار ھومة، الجزائر، ط 1
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الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفسادلقد صادقت الجزائر على الاتفاقیة العربیة لمكافحة الفساد التي تم  -2
، والتي جاءت على تعزیز التدابیر الرامیة إلى الوقایة من الفساد ومكافحته 2010-12-21إقرارها بتاریخ: 

وكشفه بكل أشكاله، والتصدي لسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبیه، فضلا عن تعزیز التعاون 
 1العربي على الوقایة من هذه الآفة، واسترداد الموجودات المترتبة عنه

 المطلب الثاني:السیاسة الجنائیة وما یشابهـها من مصطلحات.
هناك بعض المصطلحات التي لها علاقة بمصطلح السیاسة الجنائیة، وهي السیاسة الوقائیة والعقابیة 
وسیاسة التجریم، حیث هذه المفاهیم یجب الوقوف عندها من اجل اثراء هذا المطلب، وعلیه سنتناول في 

 الفرع الاول السیاسة الوقائیة فما نخصص سیاسة التجریم والعقاب في الفرع الثاني.
 الفـرع الأول:   السیاسـة الوقائیـة

      إن السیاسة الوقائیة هي تلك الإجراءات والتدابیر التي تتخذها الحكومات والمؤسسات للوقایة من 
الأخطار الحاصلة المتوقع، سواء كانت متعلقة بالصحة أو الأمن أو البیئة أو الاقتصاد أو أي مجال 

یستدعي التحرك الوقائي، نظرا لصعوبة القضاء على الفساد وارتفاع تكلفته، لذلك لم یقتصر في مكافحته 
على الآلیات الردعیة من خلال التجریم والعقاب، بل تطلب الأمر الوقایة من هذه الآفة، وبما أن الوقایة 
خیر من العلاج، فانه لیس هناك دائرة منفصلة للتشریع عن دائرة الأخلاق وهذه إحدى سمات الشریعة 

الإسلامیة، فالعقوبات لیست وحدها كافیة من اجل ضبط المجتمع، وإنما التوعیة ونشر الفضیلة 
والأخلاق، تجسد عمل وقائي في تهذیب المجتمع وهنا نكون قد حافظنا علیه من ارتكاب الجریمة وتفادینا 

 2ما یسمى بسیاسة العقاب.
 الفرع الثانـي: سیاسـة التجـریم والعقاب

إن المشرع الجنائي یسعى إلى تكریس قاعدة أساسیة تبنى علیها المنظومة الجنائیة وهي إقرار الجریمة 
 والعقوبة المترتبة علیها، وهذا ما یعبر عنه بشرعیة التجریم والعقاب التي یحكمهما ضابطین أساسیین : 

، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة نایف العربیة، رسالة الماجستیراحمد بن عبد الله، تجریم الفساد في اتفاقیة الأمم المتحدة، 1
 .28، ص2009-2008الریاض، 

 حدیدان سفیان، الجھود الدولیة لمكافحة الفساد بین ما جاء في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد 2
 .57ومكافحتھ، وملتقى مكافحة الفساد والحكم الراشد، وكلیة الحقوق، جامعة قالمة، ص
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  ضابط التكییف وهو الذي یتضمن الأمر والنهي الموجه للعموم المخاطبین للقاعدة القانونیة،والثاني 
ضابط الجزاء وهو تقریر العقوبة المناسبة للجریمة المرتكبة، من هنا سنحاول شرح مصطلح التجریم 

 .1والعقاب
 أولا: تعریـف سیاسـة التجریـم 

إن سیاسة التجریم تقتضي توفیر الحمایة اللازمة لمصالح الأفراد والجماعات من خلالها المجتمع، 
وذلك عن طریق بیان المراكز الجدیرة بالحمایة ومنع المساس بها وإلحاق الضرر لها بالتعدي والانتهاك، 
لذلك تهتم الدولة بإیجاد القواعد القانونیة الكفیلة بتنظیم  سلوك الأفراد والجماعات من خلال تبني وظیفة 

جزائیة تعبر عن مدى تقریر المشرع  لمصالح الأفراد  والجماعات وهو ما یعبر عنه بتوفیر أسباب الأمن 
 القانوني.

سیاسة التجریم تنبع من الحاجة الملحة إلى حمایة المجتمع وفقا لظروفه واحتیاجاته وهي بذلك تتأثر 
بنظامه الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي وبتقالیده ناهیك عن محیطه الإقلیمي والعالمي فیعتبر التجریم 
هو الأقصى مراتب الحمایة التي یضفیها على نوع معین من المصالح التي تهم المجتمع  وبالرجوع إلى 

تطور مظاهر سیاسة التجریم یتضح أنها تتأثر بطبیعة المجتمعات والقیم السائدة  فیها والتغیرات 
الاجتماعیة التي تعكس التحولات التي یشهدها المجتمع والتي تغذیها المعتقدات والتقالید والتصورات 

العقدیة  وغیرها، فسیاسة التجریم تهم الجانب السلوكي في بعده المادي الذي یرى فیه المجتمع انتهاكا 
 .2لأمنه واستقراره ومساسا بحقوق الأفراد وحریاتهم

 ثانیا: تعریف سیاسـة العقـاب
تمثل السیاسة العقابیة الأسالیب التي استخدمها المشرع في مكافحة ظاهرة الفساد والحد منه  حیث قام 

  بإعادة تنظیم السیاسة العقابیة المقررة لجرائم الفساد  على نحو 01-06المشرع الجزائري في القانون 
ادخل فیها  تعدیلات جوهریة على العقوبات المقررة  لهذه الجرائم، ومن هذه التعدیلات تجنیح  جرائم 

الفساد بتقریر عقوبة الحبس والغرامة بدلا من السجن، كما جاء المشرع بجزاءات أخرى ذات طابع  مالي 
 كالمصادرة، والنص على بعض الجزاءات  ذات الطابع المدني والإداري كإبطال العقود والصفقات.

 .122، ص1985، دار النھضة العربیة، بیروت، 5 فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، ط1
 .509، ص2009محمود نجیب الحسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دون طبعة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 2 -
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 تعكس السیاسة العقابیة موقف الدولة إزاء الظاهرة الإجرامیة،فالدولة في كفاحها ضد الجریمة تلعب 
 دورا وقائیا ودورا عقابیا .

 فكر التضییق على العقوبة هیأت المؤسسة العقابیة لتكون انتشارمع تطور السیاسات العقابیة و و
 واقع تنفیذي ملموس إلىمكانا ملائما لتنفیذ تلك العقوبات فهي التي تترجم فلسفة وأهداف ووظیفة العقوبة 

من خلال تطبیق البرامج الإصلاحیة والتأهیلیة، و كذا تجدید آلیات تطبیق العقاب بواسطة إقرار الإشراف 
القضائي على برامج إعادة التربیة و الإدماج و تشكیل أجهزة 

 .1ثةلإعادةالإدماجعنطریقالمعاملةالعقابیةدمستح
وتبني 

 و بمقتضیالقیمالحدیثةلتحسینوأنسنةظروفالاعتقالوتأهیلالسجناءلإعادةالإدماجداخلالمؤسساتالعقابیةوخارجها،
بةبمایتناسبمعسیاسة في الإصلاحوإعادةالتأهیل،  إن الدور العقابي فهو الذي ومةلتكییفالعقظوضع أن

یستهدف المجرم بغیة استئصال الفعل الجرمي من شخصه والحیلولة دون معاودته عن طریق ممارسة 
التأثیر الفردي الذي یقر على المحكوم علیه، من خلال اعتماد العقوبة كوسیلة ردعیة تقابل جسامة الفعل 

المرتكب   فمنطق السیاسة العقابیة یتجه إلى توفیر الوسائل الوقائیة للقضاء على الأسباب الاجتماعیة 
والاقتصادیة التي تعتبر مساعدة في اقتراف الجریمة، وتقویم المجرم وزجره بهدف صده عن ارتكاب أفعال 
جرمیة أخرى،غیر أن هذه الوظائف تطورت فلسفتها من علم دراسات العلماء الإجرام التي نقلت الاهتمام 
من دائرة الفعل (الجریمة) إلى دائرة الفعل (المجرم)،الذي یجب أن یسلط الضوء على  شخصه وخطورته 

 .2الإجرامیة
 

 

 

 

 .134 عثمانیة لخمیسي،  المرجع السابق،  ص 1
،  السیاسة العقابیة لمكافحة الفساد وفقا للقانون  2016  دوردیة فتحي، أستاذة محاضرة " ا"  مجلة الحقوق  والحریات،  العدد الثاني مارس 2

 357،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر،  ص 01-06رقم : 
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 : التدابیر ذات الأبعاد الوقائیة في القطاع العام والخاص  المبحث الأول
إن فكرة الوقایة على مستوى التشریع والقانون موجودة في ذهن المشرع الجزائري،  فكما انه لیس 

منطقیا أن نسلب الأفراد حریاتهم الخاصة بالمقابل لن نتركهم یهددون المصالح العامة والخاصة بدعوى 
-02-20 المؤرخ في: 01-06الحریة، ولهذا سیاسة الوقایة التي جاء بها المشرع عبر قانون رقم: 

 والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  وهذا قصد التصدي لمكافحة الفساد كونها من أهم 2006
التحدیات التي تواجه المجتمعات كافة، وذلك لانتشارها الواسع على جمیع الأصعدة الدولیة والإقلیمیة و 
الوطنیة، مما جعل منها مناخا مناسبا لتسهیل وقوع الكثیر من الجرائم، مما اوجب التصدي لها ووضع 

 مجموعة من الآلیات لكدح انتشـارها.
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مما سبق ذكره ومن اجل الإحاطة بهذا المبحث أكثر، سنتناول فیه التدابیر الوقائیة التي جاء بها 
 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث قسمناه إلى مطلبین سنتناول في المطلب 01-06القانون 

الأول: التدابیر ذات الأبعاد الوقائیة في القطاع العام ، فما نخصص المطلب الثاني:  التدابیر ذات 
 الأبعاد الوقائیة في القطاع الخاص.

 
 :  التدابیر ذات الأبعاد الوقائیة في القطاع العام المطلب الأول

إن المشرع الجزائري نص على جملة من التدابیر الوقائیة في القطاع العام، مؤكدا على ضمان الشفافیة 
اس ـفي الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة، كمااهتم بوضع معاییر موضوعیة للتوظیف تقوم على أس

 أن یكون هناك ، وعلیه یجبباعتباره من مؤسسات الحكم الجید في القطاع العام،  الجدارة والكفاءة
 ، تضافر بینه وبین المؤسسات الأخرى التابعة للدولة والمجتمع المدني من أجل تحقیق التنمیة المستدامة

 .1جل تحقیق الحكم الجید وتحقیق التوازن الأفضلأوذلك بخلقها الظروف الملائمة من 
      ومن اجل الإلمام أكثر بهذا المطلب قسمناه إلى فرعین سنتناول في الفرع الأول: التدابیر ذات 

الأبعاد الوقائیة في مجال التوظیف فما نخصص الفرع الثاني في التدابیر ذات الأبعاد الوقائیة في مجال 
 الصفقات العمومیة.

 
 .: التــدابیــر ذات الابعاد الوقائیـة فـي مجـال التوظیــف الأولالفرع

        إن السلطة التنفیذیة تعد الجهة المسئولة عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة، وفي سبیل القیام 
بمهامها فإنها تستعین بوسائل متعددة أبرزها الموظف العام،  الذي تستند إلیه الإدارة في تنظیم وتسییر 

مرافقها العامة بانتظام،  كونها تسعى إلى تحقیق أهداف معینة،  ولقد اعتمد المشرع الجزائري على الأخذ 
بهذه التسمیة، وهي مصطلح الموظف العمومي وهو المصطلح الذي اعتمدته اتفاقیة الأمم المتحدة  

لمكافحة الفساد  في نسختها العربیة، والذي یشكل الركن المفترض في جرائم الفساد، كونها تعتبر من 

، ع مجلة الاجتھاد القضائيأمال یعیش تمام، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، 1
 .212،  ص2015، جامعة بسكرة، 5
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المتعلق بالوقایة من 01-06جرائم الصفة، حیث توسع المشرع في مفهوم الموظف العام بالنسبة للقانون 
  قانون الوظیفة العامة.03-06الفساد ومكافحته مقارنة بمفهومه في قانون 

      قبل أن نتطرق إلى هذه التدابیر سنعرج على مفهوم الموظف العام في التشریع الجزائري لا سیما 
 في قانون الوظیفة العامة و قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.

 اولا: الركن المفترض في جرائم الفساد.
 :امةالنسبة لقانون الوظیفة الع- تعریف الموظف العمومي ب1

 تم تحدید الأجزاء المكونة للموظف العمومي حیث 66/133 من الأمر رقم 1فمن خلال نص المادة 
 على ما یلي:" یعتبر موظف الأشخاص المعینون في وظیفة دائمة الذین رسموا في درجة 1نصت المادة

 ،  والموظف العمومي هو:التسلسل في الإدارات المركزیة
الشخص الذي یعین في منصب شاغر لدى المؤسسات أو الإدارات العمومیة ا-

الشخص المعین في الوظیفة الدائمة، ومنه فإن الشخص المعین بصفة مؤقتة لا یحق له اكتساب  ب-
  66/133 من الأمر رقم 3صفة الموظف وهذا ما یؤكده نص المادة 

الخدمة في مرفق عمومي تدیره سلطة إداریة  ج-
الترسیم أو التثبیت في الوظیفة الإداریة بعد مرور الفترة التجریبیة  د-
 ..1الانتماء إلى رتبة ودرجة معینة من السلم الإداريه-

، الذي لم یأتي بجدید حول تعریف الموظف 2006 لسنة 06/03 بأمر 66/133بعد تعدیل أمر 
: " یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبته 4العمومي إذ نص في مادته 

ونلاحظ أن ،في السلم الإداري، الترسیم هو الإجراء الذي یتم من خلال تثبیت الموظف في رتبته "
 في تحدید الشروط الواجب توفرها في 66/133المشرع قد حافظ على نفس المقومات التي اقرها أمر 

 .الشخص الذي یكتسب صفة الموظف

 ومكافحتـه:ة من الفساد ــون الوقايـة لقانـبالنسب- 2

مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة،  الركن المفترض لجریمة الرشوة السلبیة  في التشریع الجزائري،  الجزائر، ،   لبنى دنش1
 . 266،  ص 2018، جوان 02، العدد 09المجلد 
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 بتعریف شامل وموسع یضم كل الأشخاص 06/01 لقد جاء تعریف الموظف العمومي في قانون 
جر وهذا ما نصت علیه المادة أالذین یتقلدون مناصب عمومیة في الدولة مؤقتة أو دائمة بأجر أو بدون 

 الفقرة(أ): 2
حد المجالس الشعبیة أكل شخص یشغل منصب تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في  •

المحلیة المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، 
بصرف النظر عن رتبته أو اقدمیته. 

جر، ویساهم بهذه الصفة في أجر أو بدون أكل شخص أخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة ب -أ
خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة 

 .مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة
 من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم أوكل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي  -ب

المعمول بهما. 
تشمل ،  لقد شمل نص المادة فئات ومجموعات عدیدة أدرجها المشرع ضمن فئة الموظفین العمومیین

صفة الموظف العمومي الفئات التالیة:فئة المناصب: تشمل هذه الفئة كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا أو 
إداریا أو قضائیا سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر وبصرف 

 ه.النظر عن رتبته أو أقدمیت
وهي تضم كل شخص یشغل منصبا تنفیذیا وهم إطارات الدولة مثل ة:ــالمناصب التنفیذي -ت

الأصل أن لا یسأل ، رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول وأعضاء الحكومة (الوزراء، والوزراء المنتدبون)
 .1.رئیس الجمهوریة عن الجرائم التي قد یرتكبها بمناسبة تأدیة مهامه، ما لم تشكل خیانة عظمى

تضم هذه الفئة كل من یعمل في إدارة عمومیة سواء كان في وظیفة ة:ــب الإداريصــاالمن -ث
 .دائمة أو مؤقتة، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته

ولا یشغل منصبا قضائیا إلا القضاة كما عرفهم القانون الأساسي للقضاة ة:ـب القضائيــالمناص -ج
وهمالقضاة التابعون للقضاء العادي، القضاة التابعون للمحاكم الإداریة، أیضا یشغل منصبا قضائیا 

 .267المرجع السابق، ص،   لبنى دنش1
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المساعدون الشعبیون كالمحلفین المساعدین والمساعدین في قسم الأحداث والمستشارین في الأقسام 
التجاریة والخبراء المعینون بحكم قضائي. 

 سواء في منتخبا،وهي تشمل كل شخص یحصل على منصب تشریعیا أو ة:ـب التشریعيـناصالمـ -ح
 .المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

 رئیس المجلس الشعبي البلدي  ویقصد به:لأشخاص المنتخبون في المجالس الشعبیة المحلیةا
 كافة أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة  والمجالس الشعبیة الولائیة. والولائي و
 : الاعتماد علیها في حالة كل توظیف أو تعیینیجبالمعاییر التي ثانیا:

 1تراعي في توظیف مستخدمي القطاع العام وفي تسییر حیاتهم المهنیة القواعد الآتیة:
 من أهم الشروط التي یعتمد علیها التوظیف والذي یكون من بین التدابیر الوقائیة -الجــدارة: 1

المهمة والأساسیة، حیثیقصد بها اختیار الموظفین والاحتفاظ بهم على أساس الصلاحیة ولیس على 
 أساس المحاباة وتقوم على العناصر التالیة:

 اقتصار  التعیین والترقیة على الأشخاص ذوي الكفاءة. •
 اعتماد مسابقات التوظیف •
 عدم التمیز على أساس حزبي أو سیاسي أو على أي معیار آخر. •
الإجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الأفراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون  •

أكثر عرضة للفساد، 
 .جر ملائم بالإضافة إلى تعویضات كافیةأ •

 والأجــورب ـام الرواتـلاح نظــإص- 2
تدابیر الوقایة في مجال التوظیف هو إعداد أجر ملائم، والذي یساهم في تعزیز الأمن الوظیفي ال  من 

للموظف خاصة إذا كان ما یحصل علیه من راتب لا یكفي لسداد الحد الأدنى في استقرار معیشته، ولا 
یشبع حاجاته الأسریة ومتطلباته، وهو ما یؤدي بالموظف العمومي إلى البحث عن عوائد مالیة 

 .إضافیةخارج نطاق واجباته الوظیفیة

 والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة باجتھادات مجلس 03-06 عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الامر 1
 32، ص.2015، المحمدیة الجزائر، 1الدولة، دار جسور للنشر والتوزیع، ط 

47 
 

                                                           



السیاسة  الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع الاول                       الفصل 
 الجزائري

 

  بالنسبة للموظف العمومياتـح بالممتلكـ التصري-ثالثا
 مفهـوم التصریـح بالممتلكات:  -1

 كل شخص قائم بأعباء السلطة العمومیة بأن یفصح للسلطات عن كافة إلزامالتصریح بالممتلكات هو 
ممتلكاته واستثماراته التي یتمتع بها من جهات أخرى خارج الوظیفة، وبالتالي تقدیم إقرار عن ذمته المالیة 

بهدف الوقوف على أي كسب غیر مشروع یدخل على ثرواته، ومساءلته عن كل ما یحصل علیه من 
 .مال لنفسه أو لغیره دون وجه حق وعن كل زیادة في ثروته

 وقد أعطى المشرع الجزائري تعریفا واسعا للممتلكات بموجب الفقرة (د) من المادة الثالثة من قانون 
 " الموجودات بكل أنواعه، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة، منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو 06/01

غیر ملموسة، والمستندات أو السندات القانونیة التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق 
المتصلة بها". 

 م:ـح بممتلكاتهـون بالتصريـاص الملزمـالأشخ-2
 الفقرة (أ) 2 على أن كل موظف عمومي حسب مفهوم المادة 06/01 من قانون 4حیث نصت المادة 

ملزم بالتصریح بممتلكاته ویضم الفئات التالیة:  
ة: ـب التنفیذيـاب المناصـأصح -أ

ویجب أن یكون  الأول في البلاد، المسئولة إذ یعد رأس السلطة التنفیذیة، وهو ـس الجمهوريـرئي
 إذ هو وأعضاءهر الأول ـلوزي، كذلك االتصریح بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه

 .1ملزم بالتصریح بالممتلكات رفقة وزراء الحكومة الذین هم أیضا ملزمون بهذا الإجراء

 من قانون مكافحة 6:طبقا لما جاء في المادة ةــأصحاب المناصب العلیا في الدول -ب
   رئیس المجلس الدستوري، رئیس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء همالفساد،

 الولاة. والقناصل و
یتعلق الأمر بالشخص الذي یشغل منصبا تشریعیا، ویقصد به ة:ـاب الوكالة النیابيـأصحج-

 .ومجلس الأمة، سواء كان منتخبا أو معینا االعضو في البرلمانبغرفتیه، المجلس الشعبي الوطني

 34  عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري،  ص1
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، ویقصد بهم كافة  المنتخبة المجالس الشعبیة المحلیةأعضاءد-المجالس المحلیة المنتخبة:
أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و المجالس الشعبیة الولائیة. 

 من القانون الأساسي للقضاء، القضاة 24تلزم المادة اب المناصب القضائیة:ـأصحه-
 المتضمن 04/11 وبحسب القانون الجزائري وبالرجوع إلى القانون العضوي ،بالتصریح بممتلكاتهم

، والتي جاء فیها یشمل سلك 2القانون الأساسي للقضاء نجده عرف القضاة في نص المادة 
القضاة : 

قضاة الحكم والنیابة العامة للمحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم التابعة لنظام القضائي العادي  
القضاة العاملین في الإدارة المركزیة ،قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإداریة

، أمانة المجلس الأعلى للقضاء، المصالح الإداریة للمحكمة العلیا ومجلس الدولة، مؤسسات للوزارة العد
التكوین والبحث التابعة لوزارة العدل.  

 ات:ـح بالممتلكـكیفیات التصري- 3
" یكون التصریح بالممتلكات الخاص برئیس الجمهوریة، وأعضاء البرلمان، : 6حسب نص المادة 

ورئیس المجلس الدستوري وأعضاءه  ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء، والقنا 
صلة والولاة، أمام رئیس الأول للمحكمة العلیا، وینشر محتواه في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

یكون ، و المعنیین أو تسلمهم مهامهمانتخاب) الموالیین لتاریخ 2الدیمقراطیة الشعبیة خلال شهرین (
التصریح بممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة أمام الهیئة، ویكون محل نشر عن 

رح القضاة ،  یصلة خلال شهراطریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة حسب الح
 .1بممتلكاتهم أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا

 
من ،   التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین عن طریق التنظیم"كیفیاتیتم تحدید و 

 خلال استقراء نص هذه المادة یتضح ما یلي:

 .68، ص2013 حاحة عبد العالي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة بسكرة، 1
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بالنسبة للممتلكات الخاصة برئیس الجمهوریة وأعضاء البرلمان، ورئیس المجلس الدستوري وأعضاءه، 
ورئیس الحكومة وأعضاءه، ورئیس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء والقناصلة والولاة 

 أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ویتم نشر محتوى هذا التصریح ، و یتم التصریح بالممتلكاتوالقضاة
بالنسبة ، أما في الجریدة الرسمیة خلال الشهرین الموالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو تسلمهم لمهامهم

رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة یكون أمام الهیئة الوطنیة  لممتلكاتللتصریح بال
للمكافحة الفساد، ویكون محتوى هذا التصریح محل نشر عن طریق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر 

أما بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم ، البلدیة أو الولایة حسب الحالة خلال شهر
 من المرسوم الرئاسي رقم 2 فإنه قد تم تحدید كیفیة التصریح بممتلكاتهم بموجب المادة 6في المادة 

 من 6نه یجب على الموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة أ التي نصت على 06/415
 من 4 التصریح بالممتلكات في الآجال المحددة بموجب المادة یكتتبوا أن 06/01قانون الفساد رقم 

النسبة للموظفین العمومیین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة أمام ، وبالقانون نفسه
بالنسبة للموظفین الذین تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة ، أما السلطة الوطنیة

أمام السلطة السلمیة المباشرة، وقد تم تحدید قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات وفق 
 .2008 ابریل 06 بموجب القرار المؤرخ في 06/415 من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة 
اد القانوني للتصریح بالممتلكات: ـالمیعد- 

 أن 06/01 من قانون الفساد رقم 4بالنسبة للمیعاد القانوني للتصریح بالممتلكات فقد نصت المادة 
 تهالموظف یقوم بالاكتتاب التصریح الخاص بممتلكاته خلال الشهر الذي یعقب تاریخ تنصیبه في وظیف

أو بدایة عهدته الانتخابیة، كما یجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف 
 أما بالنسبة ،العمومي، أیضا أن یصرح بممتلكاته عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة

 من القانون الأساسي للقضاة في الجزائر یتوجب علیهم أن یجدد التصریح 23للقضاة فإنه عملا بالمادة 
 وعند كل تعیین في وظیفة نوعیة كوظائف رئیس محكمة ووكیل الجمهوریة ،بالممتلكات كل خمس سنوات

 .1وقاضي التحقیق ورئیس غرفة ورئیس مجلس ونائب عام

عثماني فاطمة، التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة للدولة، مذكرة ماجستیر،  كلیة الحقوق، جامعة 1
 .157، ص2011تیزي وزو، 
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 لصفقات العمومیةال اـ في مجالفرع الثاني:  التدابیـر الوقائیة 
 الصفقات  خصوصا المعاملات المالیة وهذا في القطاع العموميتكمن في  لعل أهم مجالات الفساد 

العمومیة على اعتبار أنها عقود ممولة بمیزانیة الدولة،  إذ تعتبر وسیلة أساسیة لتجسید البرامج التنمویة 
وتحقیق التنمیة الشاملة للدولة، فبذلك تحتل جانبا هاما من الأعمال بالنظر إلى مكانتها في تحقیق الخدمة 

یجب أن تؤسس الإجراءات انه على 01-06 من قانون 09 المادة ،  و من خلال تحلیل نصالعمومیة
 وعلى معاییر ،المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة

 1ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص:، موضوعیة
 علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة  •
 الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء  •
 إدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة  •
 معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة  •
 .ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة •

 نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أكد على جملة من 01-06 من قانون 09  من خلال تحلیل المادة 
القواعد التي یجب العمل بها في مجال الصفقات العمومیة كقواعد الشفافیة والنزاهة والمنافسة لحمایةمجال 

تسییر الأموال العمومیة من أي شبهة تتعلق بالفساد، وأیضا ألزم على احترام بعض المعاییر الإجرائیة 
 .لاستقطاب أحسنالعروض أثناء منح أي صفقة

  : " لضمان نجاعة الطلبات العمومیة 247-15 من المرسوم الرئاسي 05 نصت علیه المادة حیث
والاستعمال الحسن للمال العام، یجب أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات 

 .2العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم"

، القسم الأول، الطبعة 2016 سبتمبر16 المؤرخ في 247-15، طبقا للمرسوم الرئاسي  شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف، 1
 .84، ص 2017الأولى، جسور لنشر والتوزیع، الجزائر، 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة 2015 سبتمبر سنة 20 مؤرخ في 247-15 المرسوم رئاسي رقم 2
 .50الرسمیة، العدد 
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 .ةــات العموميـم إجراءات إبرام الصفقـادئ التي تحكــالمب -1
 إن عملیة إبرام الصفقات العمومیة تحاط بمجموعة من المبادئ الأساسیة، لابد من مراعاتها دائما من 

ولعل من ، جانب الإدارة والمتعاقدین معها، باعتبار هذه المبادئ وسیلة مثلى للوصول إلى أحسن عطاء
 منه المبادئ العامة التي 5برز محاسن تنظیم الصفقات العمومیة الحالي أنه تضمن في نص المادة أ

تحكم الصفقات العمومیة على اختلاف أنواعها، وهي الشفافیة والتي تستوجب إعلان المنافسة كأصل 
 العمومیة. للأموالعام، والمساواة بین العارضین، وحریة الوصول للطلب العمومي، والاستعمال الأحسن 

 ن:ـن المترشحيـاواة بيـدأ المسـمبا- 
یقف المتعامل العمومي حیال الطلبات والعروض المقدمة موقف الحیاد فلا یجوز له كأصل عام 

 إلا ضمن الأطر التي حددها القانون وهذا یفرض تطبیق مبدأ ، التفضیل والتمییز بین العارضین
المساواة، إذ أن لمبدأ المساواة علاقة وطیدة بمبدأ المنافسة، فهذا الأخیر لن یجد صداه ولن یتجسد قانونا 

 1.وواقعیا إلا إذا تم إقرانه بمبدأ المساواة بین المتنافسین
 راءات:ـة الإجـدأ شفافيــمبب- 

 یعد مبدأ الشفافیة حتمیة أساسیة یجب على الإدارة المتعاقدة أن تكرسه عبر مختلف المراحل التي تمر 
بها الصفقة العمومیة، كما یعد هذا المبدأ آلیة من آلیات الحكم الراشد، العمل بالشفافیة هو في حد ذاته 

    والشفافیة كمصطلح ،حمایة وضمان من قبل الإدارة الراشدة التي تتعامل بمرونة وحكمة وخضوع للقانون
عام، تعني أن تعمد الإدارة لنهج الوضوح التام والعلنیة المطلقة في كل الممارسات التي تقوم بها، وهي 

تتعارض مع مفهوم السر الإداري الذي یؤسس لانغلاق الإدارة من خلال حفظ البیانات والمعلومة التي تهم 
 9، وكذلك المادة 06/01 من قانون 9النشاط الإداریلشروط المشاركة والانتقاء، وهذا ما نصت علیه المادة 

من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي حثت الدول على ضرورة إنشاء نظم لإبرام مناقصات تقوم 
 64  الموادفي لا سیـما247-15قم ر وتكریسا لمبدأ الشفافیة أیضا ألزم المرسوم الرئاسي ،على الشفافیة

 ویتم هذا في جلسة علنیة الأظرف الإدارةإخطار العارضین بتاریخ وساعة فتح ، یجب على منه70 و66و

 .85،ص  شرح تنظیم الصفقات العمومیةعمار بوضیاف، 1
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  وقد كانأهم عنصر لمبدأ الشفافیة، وهذا بحضور كافة المتعهدین أو ممثلین عنهم ویتم إعلامهم مسبقا
تأسیس البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة التي تم الإعلان عنها من طرف وزارة المالیة بموجب قرار 

 17صدر عن الوزیر عن محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة وهذا بموجب قرار صدر بتاریخ 
كیفیات تسییرها وكیفیة تبادل ، و یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة2013نوفمبر 

، وذلك باعتباره مشروع 2014 لسنة 21المعلومات بالطریقة الإلكترونیة ونشر في الجریدة الرسمیة عدد
، كیف لا وكل كبیرة وصغیرة تتعلق ررض الواقع سیعزز مبدأ الشفافیة أكثأإلكتروني ضخم إذا تجسد في 

بالصفقات العمومیة من حیث الإدارات المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین وطنیین أو أجانب مبینة في 
البوابة. 

 .راءات المكرسة لمبادئ إبرام الصفقات العمومیةـالإج-2
بعد أن أكد المشرع في قانون تنظیم الصفقات العمومیة على جملة من المبادئ بصفة عامة ومجملة، 

جاء قانون الوقایة من الفساد و مكافحته وقبل تجریمه المخالفات المتعلقة بعدم احترام إجراءات إبرام 
 لیؤكد على ذات المبادئ بصفة صریحة، وما استحدثه هذا القانون أنه وضع ، الصفقات العمومیة

 الفقرة الثانیة 06/01 من قانون 9الإجراءات الكفیلة لتحقیق هذه المبادئ الهامة جاء تحدیدها في المادة 
التي سیتم تناولها بالتفصیل تبعا  لترتیب المعروف في الصفقات العمومیة بدءا بالإعداد المسبق لشروط 

المشاركة، ثم علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة، ثم الموضوعیة والدقة في اتخاذ 
 1.القرارات

اء: ـة والانتقـروطالمشاركـقلشـدادالمسبـالإع -
 باعتبار الصفقة كعقد من عقود الإذعان، فإن المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن المناقصة تقوم 

 والوثیقة التي ، بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة بها بإرادتها المنفردة باعتبارها صاحبة السلطة العامة
 دفتر ،  حیث أن تحدد شروط التعاقد هي دفتر الشروط الملحق بالعقد المبرم بین الإدارة والمتعاقد معها

الشروط عبارة عن وثیقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة والوثائق المكونة لها، 
والشروط المطلوبة في المترشحین، والأسس التي یتم الاعتماد علیها في اختیار المتعاقد وكیفیة التنقیط 

 المتعلق بالوقایة من 06/01بن بشیر وسیلة،مدى فعالیة التدابیر الوقائیة لحمایة الصفقة العمومیة في ظل أحكام القانون 1
 296، ص2017، جوان 06،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیةالفساد ومكافحتھ،

. 
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بالنسبة للعرض المالي والتقني، كما تقتضي دقة دفتر الشروط تحدید الخدمات أو السلع المطلوبة  وجمیع 
الشروط التي تبرم وتنفذ وفق الصفقة، لذا یجب على المصلحة المتعاقدة إعداده بدقة تحقیقا لمبدأ شفافیة 

لتراضي، وما یلاحظ أن المشرع قد أولى أهمیة كبیرة  باصفقاتلالإجراءات، ویتم إعداده حتى بالنسبة ل
نظرا لخطورة دفاتر الشروط باعتبارها أول حلقة من حلقات إبرام الصفقات العمومیة وصلاح هذه الخطوة 

یؤدي إلى صلاح المراحل لشروط اللاحقة، خاصة وأن دفتر الشروط هو المرآة العاكسة التي تتضمن 
 .موضوع الطلب ومدى جدیته

نلاحظ أن المشرع قد حدد ،  81لى  إ76من خلال المادة  السابق ذكره  15/247وبالرجوع إلى قانون 
جملة من المعاییر التي تلزم على الإدارة أن تخضع لها، فإذا كان المشرع قد اعترف للإدارة المعنیة 

 والتقییم من جهة، ومكن الإدارة إلى حد بعید من اختیار المتعاقد الأظرفةبسلطة اختیار أعضاء لجنة فتح 
معها وفق معاییر محددة ومعروفة ومعلنة من جهة أخرى، غیر انه مع ذلك كله قیدها بجملة من 

 وتفرض قواعد المنافسة النزیهة والشریفة وجوب توضیح ،247-15الضوابط حددها المرسوم الرئاسي
معاییر اختیار المتعاقد بشكل دقیق فیما یخص اعتبار وقیمة كل معیار وهذا في المرجع العام للصفقة و

 ألا وهو دفتر الشروط
   القطاع الخاصفيالأبعاد الوقائیة المطــلـب الثاني:  التدابیر ذات 

یعتبر القطاع الخاص شریك أساسي في التنمیة لدى الدولة، ومحرك الاقتصاد والجهة المشاركة في 
تنفیذ المشاریع مع الدولة في ظل الاقتصاد الحر ومبدأ حریة التجارة والصناعة، ذلك أن معظم دول العالم 

، ومن اجل أصبحت تعول علیه في كسب رهانات تنمویة تقفز بالبلاد إلى درجة عالیة من الرقي و التنمیة
الإلمام أكثر بهذا المطلب قسمناه إلى فرعین سنتناول في الفرع الأول التدابیر التنظیمیة في القطاع 

 الخاص فما نخصص الفرع الثاني في التدابیر الوقائیة في المجال المحاسبي.
 

اص ـاع الخـ القط فير التنظیمیةـ التدابي:  الأولالفرع 
إن القطاع الخاص باعتباره من مؤسسات الحكم الجید من المفترض أن یكون هناك تضافر بینه وبین 

 وذلك بخلقها ،المؤسسات الأخرى التابعة للدولة والمجتمع المدني من أجل تحقیق التنمیة المستدامة
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جل تحقیق الحكم الجید وتحقیق التوازن الأفضل بین القطاع الخاص وباقي أالظروف الملائمة من 
 1ات الاخرى.القطاع

  فتعزیز التعاون والشفافیة  بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات القطاع الخاص من خلال التدابیر 
 لدیمومة كیانات القطاع 06/01التنظیمیة، یعد بمثابة إجراءات وقائیة أساسیة ومهمة نص علیها قانون 

من أجل دفع عجلة التنمیة وتقاسم المسؤولیات مع القطاع العام، ومن أهم ما جاء من تدابیر ،  والخاص
 :لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد

 . التعاون بین أجهزة الكشف والقمع وكیانات القطاع الخاصأولا : تعزیز
 یعتبر التعاون بین أجهزة الكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص من أهم الإجراءات الوقائیة للجرائم 

ما یسمى بالدیوان المركزي لقمع  في ایطار السیاسة الجنائیة، في القطاع الخاص، ولقد استحدث المشرع
، و الفساد، حیث یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون له مهامهم على مستوى كامل التراب الوطني

 تدابیر ذات أبعاد وقائیة لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، حیث نصت 01-06 القانون قد تضمن
  من هذا القانون على ما یلي:13المادة 

مة وردعیة ئ"  تتخذ تدابیر لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، على جزاءات تأدیبیة فعالة وملا
 یأتي: التدابیر المذكورة، لاسیما على ما تنصولهذا الغرض یجب أن  ، تترتب على مخالفتها

 .تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص المعنیة •
تعزیز وضع معاییر وإجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات القطاع الخاص المعنیة،بما في  •

جل قیام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة ممارسة نشاطاتها بصورة أذلك مدونات قواعد السلوك من 
عادیة ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض المصالح وتشجیعتطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف 

 .المؤسسات فیما بینها وكذا علاقتها التعاقدیة مع الدولة
 .تعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص •
داخلي التدقیق والالوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص، •

 .2لحسابات المؤسسة الخاصة "

 .192، ص1،2013علةكریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعةالجزائر1
 .193علةكریمة،  المرجع السابق، ص2
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 . كیانات القطاع الخاص نزاهة إجراءات للحفاظ على:وضع معاییر و اــثاني
جل ضمان أ سلسلة من الخطوات لتنفیذها من ،  الفساد في مؤسسة مامكافحةتتطلب من اجل ذلك 

 ولقد نص المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ،تلبیتها للمبادرة التي وضعتها المؤسسة
 من أجل قیام المؤسسات وكل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطها بصورة ،على مدونات قواعد السلوك

  وتتعدد أنواع مدونات قواعد السلوك بین مدونات قواعد السلوك الخاصة ،عادیة ونزیهة وسلیمة
بالموظفین العمومیین وكذا تلك المتعلقة بسلك القضاة، إضافة إلى مدونات قواعد السلوك المطبقة على 

  حیث أصبحت مدونات قواعد السلوك تحتل أهمیة خاصة في إجراءات الوقایة ،العاملین بالقطاع الخاص
كونها تبین بوضوح واتساق مهام الموظفین، وتحدد واجباتهم داخل كل من القطاع الحكومي، ،  من الفساد

ومؤسسات القطاع الخاص، وتشمل مدونات قواعد السلوك على أحكام تقوم على بیان المسائل العامة مثل 
الولاء للمنظمة التي یعمل بها الموظف، والكفاءة والفعالیة والنزاهةوالإنصاف، وعدم التحیز أو المعاملة 

   وتعد مدونة ،، وكذلك حظر إساءة استخدام السلطة، وتلقي الهدایا أو المنافعرالتفضیلیة دون مبر
السلوك عموما العنصر الأساسي لنجاح برنامج نزاهة الشركات حیث تؤكد على التزام شركة بعینها 

بالمقاییس والمعاییر والممارسات الأخلاقیة، وبما أن مثل هذه المدونات طوعیة، فهناك تغایر كبیر في 
الكیفیة التي تتم صیاغتها بها حیث تستخدم الشركة صیغا مختلفة وتعالج مجموعة من القضایا المرتبطة 

بمكان العمل، بما في ذلك الحقوق والالتزامات 
وقد تجمع المدونات بین المعاییر والقواعد الموضوعة بین المؤسسات إضافة إلى إیرادها تفصیلا 
للمبادئ الأساسیة للشركة، وقیمها وأطر العمل الخاصة بها وقد أصبحت مدونات السلوك واسعة 
النطاق بشكل متزاید في الشركات الكبرى ومن بین مدونات قواعد السلوك الأكثر شیوعا في القطاع 

الخاص نذكر منها: 
 والإنصافعدل المساواة و بمبدأ الیعامل كافة عاملي الشركة والمؤسسةـــل:ة للعامـة العادلــالمعامل •

 ولن تستند في قراراتها على ، دون تمییز، كما تعمل الشركة على توظیف طالبي العمل استنادا لمؤهلاتهم
 1.جنسیة طالب العمل أو حالته الاجتماعیة أو عرقه أو دینه

عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة 1
 ..212، ص2012ورقلة، 
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حیث تعمل الشركة على تحسین صحة العامل إضافة إلى توفیر :لـل ومكان العمـ العامسلامة •
نظام إبلاغ للعاملین لیبلغوا عن إصابات عمل لدائرة الموارد البشریة، وكذا تطبیق قوانین الصحة والسلامة 

المحلیة والدولیة. 
إذ تبذل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص كل جهد ممكن :ج والخدماتـات المنتـمعلوم •

لتقدیم بیانات دقیقة في حینها للعملاء والموردین القطاع العام حول كافة منتجاتها وخدماتها التي تقدمها أو 
 . حیث ستعمل على تزوید أو توفیر أو تقدیم هذه المنتجات أو الخدمات، المتوفرة للبیع وكافة الأسواق

تعمل الشركة على حمایة جمیع المعلومات السریة وتحظر الوصول :حمایة المعلومات السریة •
غیر المصرح به لهذه المعلومات طالما یشار إلیها على أنها سریة من قبل هذه الشركة، یمكن الوصول 
لهذه المعلومات من قبل ممثلین للشركة أتیحت لهم تلك المعلومات ومنحوا امتیازات الوصول إلیها على 

لا تشارك الشركة في :ةــعلاقة مؤسسات القطاع الخاص بالدول، أن تقتصر ذلك على استخدامها للأعمال
أي نشاط، منفرد أو بالتواطؤ مع أطراف أخرى، یمكن أن تحصل من خلالها على منفعة بصورة مباشرة، 

أو أن تؤدي بشركة لأن تحصل على منفعة على حساب شركات أخرى أثناء أو قبل المشاركة في العملیة 
 .التعاقدیة
 .اصـاع الخـز الشفافیة بین كیانات القطـ تعزيثالثـا:

 وتعرف الشفافیة على أنها ، نص المشرع على ضرورة تكریس الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص
العلانیة والتصریح الواضح للبیانات والآلیات، فهي عبارة عن ظاهرة تقاسم المعلومات والتعرف بطریقة 

 ومن متطلبات الشفافیة الكشف عن ، مكشوفة، بحیث تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجمیع
مختلف القواعد والأنظمة والتعلیمات والإجراءات المعتمدة، ولذلك تعتبر بوادر الشفافیة مؤشرا مهما في 

لفساد بمختلف أشكاله، ل1مكافحة واجهة إن الكلام عن النزاهة والشفافیة یعني ،التخلص من ظاهرة الفساد
 وفي مختلف القطاعات العامة ، على مختلف المستویات المحلیة أو العالمیةته وفالاهتمام المتزاید بمكافح

 .والخاصة بدأ یظهر على شكل منظم خلال العقد الأخیر
 ص. الوقایة من الاستخدام السیئ للإجراءات المنظمة لنشاط القطاع الخا :عاـراب

 .213عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص1
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قد تضع السلطات العمومیة إجراءات تنظم سیر كیانات ومؤسسات القطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك 
الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي تمنحها للأنشطة التجاریة، ولذلك تجب الوقایة من الاستخدام 

 .1السیئ لهذه الإجراءات
فیجب استخدام رخص البرامج المخصصة لتسییر القطاع الخاص بمنتهى العقلانیة مع احترام جمیع 

الإجراءات المعمول بهما في التشریع والتنظیم وعدم نجاوز هذه الاعتمادات مثلا أو عدم تخصیصها في 
 غیر ما طلبت لأجله.

 القطـاع الخـاص. التدقیق الداخلي لحسابات :خامسا
یساعد الشركة على تحقیق أهدافها وتأكید فعالیة نظام الرقابة لحسابات القطاع الخاص التدقیق الداخلي 

الداخلیة، والعمل مع مجلس الإدارة ولجنة التدقیق من أجل إدارة المخاطر والرقابة علیها وتقییم وتحسین 
العملیات الداخلیة للشركة وضمان صحة المعلومات المحاسبیة التي تفصح عنها مما یؤكد على جودة 

 وهو عملیة یقوم بها موظف من داخل الشركة یهدف إلى التحقق من تطبیق ،ممارسة الشركة لأعمالها
، ویعتبر التدقیق الداخلي أداة من والتلاعبات، واكتشاف ومنع الأخطاء  للشركةالسیاسات الإداریة والمالیة

   وتقوم بعملیة التدقیق الداخلي لجنة تسمى ب " لجنة التدقیق" منبثقة عن مجلس ،أدوات الرقابة الداخلیة
الإدارة وتقتصر عضویتها على أعضاء مجلس الإدارة من غیر التنفیذیین والذین توافر لدیهم الاستقلالیة 

والخبرة في مجال المحاسبة والتدقیق، حیث  تعریف بأنها: 
" لجنة مكونة من أعضاء مجلس إدارة الشركة الذین تتركز مسؤولیاتهم في مراجعة القوائم المالیة 

السنویة قبل تسلیمها إلى مجلس الإدارة، وتتخلص نشاطها في ترشیح المدقق الخارجي ومناقشة نطاق 
ونتائج التدقیق معه، وكذلك مراجعة نظام الرقابة الداخلیة للشركات والتأكید من فاعلیته، وكذلك التأكید من 

تطبیق قواعد حوكمة الشركات في الشركة ". 
رف بأنها :" لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، تتكون من عدد من الأعضاء غیر ـل أشـكما عرفها میخائي

التنفیذیین، ویحضر اجتماعات هذه اللجنة المدققین الداخلین والخارجین إذ اقتضى الأمر ذلك، وتفوض 
هذه اللجنة صلاحیات العمل طبقا للأحكام التي یقررها مجلس الإدارة، وترفع تقاریرها الدوریة إلى رئیس 

 .1مجلس الإدارة

 .214عمیـور خدیجة، المرجع السابق، ص1
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 :تدابیر وقائیة في المجال المحاسبي. الثانيالفرع
 یستطیع أن یقلص من ،  في إطار الحوكمةللمؤسسات والشركات وأن التدقیق المحاسبي الداخلي 

فرص الفساد داخل كیانات القطاع الخاص، إضافة إلى ذلك فإن الحكم الجید أو الإدارة الجیدة للقطاع 
 تعني بالدرجة الأولى الآلیات والضرورات والعلاقات والمؤسسات المعقدة التي ، الخاص وللشركات

 والحكم الجید ، بواسطتها یتبنى المواطنون والمجموعات مصالحهم ویمارسون حقوقهم ویقومون بواجباتهم
یتحقق بالمشاركة والشفافیة والمساءلة وكذلك من خلال احترام القانون من حیث المجالات التي یغطیها، 

 .القطاع الخاص هو الذي ینتج الأرباح ویخلق الوظائففالنظام المحاسبي  في 

 .تعریف نظام المحاسبي الماليأولا:
 ،نه قاعدة للمحاسبة تهدف إلى تحسین أسالیب مسك الدفاتر المحاسبیةأ المحاسبي على النظامیعرف 

والفهم الجید لها والرقابة علیها، وتتكون المعاییر المحاسبیة من المبادئ والقواعد والأسالیب التي تندمج 
یمكن تعریف معاییر المحاسبة أیضا بأنها نماذج أو إرشادات عامة ،  كما في إطار محاسبي متكامل

 وباعتبار ،تؤدي إلى توجیه الممارسة العملیة في المحاسبة والتدقیق وترشیدها ومن ثم الرقابة علیها
 المتضمن النظام 07/11الجزائر قد تبنت النظام المحاسبي المالي وفق المعاییر الدولیة فقد عرف قانون 

 : ما یلي3من خلال المادة المحاسبة المالیة المحاسبي المالي 
  " المحاسبة المالیة نظام لتنظیم المعلومة المالیة یسمح بتخزین معطیات قاعدیة عددیة، وتصنیفها، 

وتقییمها، وتسجیلها، وعرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعیة المالیة وممتلكات الكیان 
 .ونجاعته، ووضعیة خزینته في نهایة السنة المالیة"

 .ام المحاسبي الماليـداف النظـأهثانـیا :  
 أهم أهداف الإصلاح المحاسبي في الجزائر ما یلي:        إن

إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للمؤسسات وأدائها المالي ومدى احترامها لتنظیمها  •
 .وطبیعة نشاطها وإحجامها

 سواء على ، السماح بإجراء مقارنة للقوائم المالیة للمؤسسة نفسها عبر الزمن وبین المؤسسات •
 .المستوى الوطني أو الدولي
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زمات الاقتصادیة يالمساهمة في التنمیة وزیادة مردودیة المؤسسات من خلال تقدیم أفضل المیكان •
 .1والمحاسبة التي توفر جودة وفعالیة تسییرها

 

نشر معلومات وافیة صحیحة وموثوقة تسمح لمستعملي هذه المعلومات بمتابعة وضعیة المؤسسات  •
 وبالتالي تساعد على فهم أفضل لهذه المعلومات وبالتالي تسهل اتخاذ القرارات

 من معلومات صادقة وموثوقة تم انطلاقاالمساهمة في خلق قاعدة إحصائیة على المستوى الوطني  •
 .جمعها بشفافیة من مجموع المؤسسات

 .      العمل على ترسیخ الحكم الراشد في المؤسسات •
 یجب أن تساهم معاییر المحاسبة وتدقیق الحسابات المعمول بها في القطاع الخاص في  كما انه

 الوقایة من الفساد وذلك بمنع ما یلي:
 .مسك حسابات خارج الدفاتر •
تسجیل نفقات وهمیة، أو  أوإجراء معاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة واضحة •

 .قید التزامات مالیة دون تبیین غرضها على الوجه الصحیح
 . مستندات مزیفةاستخدام •
الإتلاف ألعمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص علیها في التشریعوالتنظیم  •

 .المعمول بهما
وهو ما نصت علیه اتفاقیة الأمم المتحدة للوقایة من الفساد ومكافحته بخصوص حمایة القطاع الخاص 

 من الاتفاقیة على واجب الدول  الفقرة الأولى12من الضلوع في عملیات الفساد فقد نصت المادة 
الأطراف اعتماد عدد من التدابیر والإجراءات لتعزیز معاییر المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع 
 ،الخاص، وفرض جزاءات مدنیة أو إداریة أو جنائیة فعالة ومناسبة في حالة عدم الامتثال لتلك المعاییر

نه ینبغي للدول اتخاذ إجراءات للحیلولة دون وقوع بعض أكما أضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة 
العملیات بغرض ارتكاب أي من الأفعال المجرمة في الاتفاقیة، وذلك طبقا لقانونها الداخلي وقواعد مسك 

-  دار عبد اللطیف للطباعة والنشر والتوزیع، SCFحواس صالح، المحاسبة المالیة حسب النظام المالي المحاسبي - 1
 .121،  ص2012الجزائر، 
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 تم تبني عملیة 06/01 ولضمان تحقیق الأهداف المتوخاة من قانون ،الدفاتر والسجلات المحاسبیة
، 2010الذي دخل حیز النفاذ عام ، 2007إصلاح النظام المحاسبي باعتماد النظام المحاسبي المالیعام 

 .1والذي كیف قواعد محاسبة الشركات وفق المعاییر الدولیة

 
 إستراتیجیة على غرار العدید من الدول،  في اطار سیاستها الجنائیة الجدیدة حیث اعتمدت الجزائر

تهدف لتبني معاییر المحاسبة الدولیة، نتیجة عدم ملائمة ومسایرة المخطط المحاسبي الجزائري 
والمتطلبات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة  الناتجة عن التحولات الجدیدة التي تعیشها الجزائر، كما 

أن الإبقاء على هذا المخطط بشكله الحالي في ظل التطورات والظروف الجدیدة قد تزید من مشاكل 
جل اكتساب أالمؤسسات الاقتصادیة ویثقل كاهلها، ویرفع من تكلفة اندماجها في الاقتصاد العالمي، ومن 

القوائم المالیة المعروضة حسب السیاسة المحاسبیة الجزائریة المصداقیة والشفافیة، وبغیة تقلیص الفروق 
أي الانتقال من ،  والنقائص الموجودة بینها وبین القوائم المعروضة حسب معاییر المحاسبة الدولیة

الاهتمام بالنظرة القانونیة للمؤسسة الاهتمام بالجانب الاقتصادي لها، والاهتمام بالمستخدمین الخارجین 
 .لهذه القوائم بما فیهم المستثمر الأجنبي

وبهذا یكون النظام المحاسبي الجزائري قد تمیز بعدة إصلاحات مست كافة قطاعات المحاسبة  
 المتضمن اعتماد النظام المحاسبي المالي، محققا تقدما مطردا في تطویر القطاع 07/11بصدور قانون

الخاص، بینما بقي نظام المحاسبة العمومیة وإصلاح الموازنة یحتاج إلى بذل مجهودات أكبر لمواءمة 
 من 07/11  كما جاءت النصوص التنظیمیة للقانون ،النظام المحاسبي الجزائري مع المعاییر الدولیة

، الذي كان من أهم بنوده 07/11 المتضمن تطبیق أحكام القانون 08/156خلال المرسوم التنفیذي رقم 
توضیح الإطار التصوري للمحاسبة المالیة وتحدید أهدافه المتمثلة في تطویر المعاییر وتحضیر الكشوف 

یحدد شروط ،  كما انه  ونظرا لأهمیة إدخال تقنیات الإعلام الآلي في العمل، المالیة وفق المعاییر الدولیة
 07/11 من القانون 24وكیفیات مسك المحاسبة بواسطة أنظمة الإعلام الآلي تنفیذا لأحكام المادة 

  إذن للنظام المحاسبي المالي أهمیة مستمدة من المزایا التي یقدمها وذلك بسبب قربه من ر،سالف الذك
النظم المحاسبیة الدولیة التي تعتمد على نفس المرجعیة، وهو ما یؤدي إلى إنتاج معلومة مالیة ذات جودة 

 .123حواس صالح، المرجع السابق،  ص 1
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 الوطني الاستثماروتقریب الممارسة المحاسبیة في الجزائر إلى المحاسبة العالمیة، فهي تؤدي إلى تشجیع 
 .1والأجنبي من خلال تقدیم معلومات عن المؤسسات ونشاطها تتمیز بالوضوح والثقة

 
 

 أیضا تنشیط السوق المالیة وزیادة دورها في تمویل الاقتصاد، حیث أنها تعتمد على موثوقیة 
 وهو ما یحتاج إلیه المستثمرون وبذلك یزداد الادخار والاستثمار وإنشاء مؤسسات جدیدة ، المعلومات

  لقد تجسد المجهود التشریعي فیالجزائر من خلال تحدیث نظام ،تتخذ من السوق المالیة مصدرا لتمویلها
، وذلك أن لمعاییر 2010المحاسبة في القطاع الخاص بتطبیق النظام المحاسبي المالي بدایة من 

المحاسبة أهمیة كبیرة، من خلال رسم رؤیة مستقبلیة لدعم وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطویر 
 لا یمكن أن یكتمل دون وجود أنظمة محاسبیة تراعي خصوصیة ومتطلبات هذا النوع ،دورها الاقتصادي

من المؤسسات، فالافتقار إلى الشفافیة والكشف عن المعلومات المالیة یؤدي إلى صعوبات في التسییر 
والحصول على التمویل ونقص المعرفة اللازمة لمواكبة التطورات الاقتصادیة والتكنولوجیة، وظهور بؤر 

 وقد أخضع المشرع ، فساد قد تؤدي بزوال هذه المؤسسات مما یؤدي لتعطیل مسار التنمیة في البلاد
الجزائري مجموعة من الكیانات التي تلزم بمسك محاسبة مالیة، المتمثلة في الشركات الخاضعة لأحكام 

القانون التجاري، التعاونیات، الأشخاص الطبیعیون المعنویون المنتجون للسلع والخدمات التجاریة والغیر 
التجاریة إذا كانوا یمارسون نشاطات اقتصادیة مبنیة على عملیات متكررة وكل الأشخاص الطبیعیین أو 

 2. تنظیميأوالمعنویون الخاضعین لذلك بموجب نص قانوني 
 من ذات القانون على إجبار  الكیانات السابقة بمسك دفتر محاسبیة تشمل دفترا 20كما نصت المادة 

یومیا، ودفتر كبیر، ودفتر جرد، حیث تسجل في دفتر الیومي حركات الأصول والخصوم والأموال 
الخاصة والأعباء ومنتجات الكیان، كما یتضمن الدفتر الكبیر مجموع حركات الحسابات خلال الفترة 

زم هذه الكیانات بحفظ تلك ــ  تل، المعنیة وتنقل في دفتر الجرد المیزانیة وحساب النتائج الخاصة بالكیان
 من تاریخ قفل كل سنة مالیة محاسبیةإضافة إلى ذلك تخضع ابتداء سنوات 10الوثائق الثبوتیة لمدة 

المجلة الجزائریة دراسة اقتصادیة حول الجزائر،– علي خلیفي، خلیل عبد القادر، قیاس الفساد وتحلیل میكانیزمات مكافحتھ 1
 .247، ص2012، 2، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،العدد للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

 ..248 علي خلیفي، المرجع السابق،   ص 2
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 10تلزم بحفظ الوثائق الثبوتیة لمدة ،   حیث الكیانات الصغیرة لمحاسبة مبسطة تسمى محاسبة الخزینة
  كما تمسك تلك الدفاتر المحاسبیة بدون ترك ، سنوات ابتداء من تاریخ قفل كل سنة مالیة محاسبیة
 .1بیاض أو تغییر من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش

 
یمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة منة الفساد ومكافحته،  قد تبنى سیاسة جنائیة 

حدیثة ذات أبعاد وقائیة، مجسدا عبارة "الوقایة خیر من العلاج" بسبب تأثر المنظومة ككل سواء في 
القطاع الخاص أو القطاع العام في الجزائر بظاهرة الفساد وعدم نجاعة سیاسة الردع مما ألزم المشرع 

الجزائري بالبحث عن سبل أخرى، تبلورت في انتهاج تدابیر وقائیة من خلال الاهتمام بالمحرك الأساسي 
في القطاع العام ألا وهو الموظف العمومي، فلا یمكن تصور إدارة بدون موظف وذلك بتوفیر له أجواء 

  بالنسبة للعنصر الثاني للإدارة وهو الأموال العامة وكیفیة ،وأرضیة تقیه من سلوكیات غیر مشروعة
تسییرها، بفضلها یمكن للإدارة إشباع حاجیات المجتمع، حیث خصص لها المشرع تدابیر تقیها من الفساد 
أثناء صرف هذه الأموال كالشفافیة والمساواة أثناء طلب العروض والتي تضمنها قانون الصفقات العمومیة 

 وباعتبار القطاع الخاص عنصر هام في التنمیة المستدامة من خلال تقاسم ،وتفویضات المرفق العام
المسؤولیات مع القطاع العام في ظل عصر السوق الحرة والمنافسة فقد اتخذت تدابیر لمنع ضلوعه في 

 2.الفساد كتعزیز معاییر الحفاظ على النزاهة والشفافیة وتدقیق للحسابات ومعاییر المحاسبة
 

 الثاني:  الآلیات الوقائیة المستحدثة في مجال الوقایة من الفساد مبحث ال
إن السیاسة الجنائیة التي جاء بها المشرع الجزائري قصد وضع حد للفساد المالي والإداري ومنع الاتجار 

بالوظیفة،  التي یبقى الركن المفترض فیها هو الموظف العام كما سبق أن اشرنا إلیه في المبحث الأول، كان 
لزاما على المشرع أن یكرس بعض الآلیات القانونیة التي یمكن أن تقوم ببعض المهام كالبحث والتحري 

والتحقیق، ومن بین هذه الآلیات القانونیة الوقائیة هي السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 
وكذا الدیوان المركزي لقمع الفساد،  حیث سنتطرق إلى مفهومهما و النظام القانوني وخصائص كل منهما، 

بروش زین الدین، دھیمي جابر، مداخلة بعنوان دور آلیات الحوكمة في الحد من الفساد المالي والإداري، ملتقى وطني حول 1
 3،  جامعة محمد خیضر،  بسكرة، ص2012 ماي 7 و6حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، یومي 

 .125حواس صالح، المرجع السابق،  ص 2
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مع ذكر التنظیم الإداري واختصاص كل هیئة، مع التذكیر بالهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والتي 
، وبناءا على السیاسة الجنائیة 2006 المؤرخ في نوفمبر 413-06تم انشائها بموجب المرسوم التنفیذي 

الحدیثة التي انتهجها المشرع تم استحداث مكانها السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد، وفقا للتعدیل 
 .2020الدستوري لسنة 

 
  ومن اجل الالمام اكثر بهذا الموضوع قسمنا هذا  المبحث إلى مطلبین سنتناول في المطلب الأول: 
 السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  فیما نخصص المطلب الثاني: للدیوان المركزي لقمع الفساد.

 : السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد المطلب الأول
من خلال هذا المطلب سنخصص الفرع الأول مفهوم السلطة العلیا و الطبیعة القانونیة مع شرح  

مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیمها، فیما نخصص الفرع الثاني في التنظیم الإداري 
 واختصاصاتها.

 :  مفهوم للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد. الأولالفـرع
 أولا: تعریف للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.

  الهیئة الوطنیة  للوقایة 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 204استبدل المؤسس الدستوري في المادة 
 من الفساد ومكافحته بالسلطة العلیا  للشفافیة  والوقایة من الفساد ومكافحته.

  المؤرخ 22/08 من القانون رقم 39حیث ألغى كل الأحكام المتعلقة  بالهیئة السابقة من خلال المادة 
، المتضمن تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته تشكیلها 2022 ماي05في : 

وبذلك تكون السلطة العلیا حالیا من بین السلطات الإداریة وصلاحیتها حیث اعتبرها سلطة مستقلة، 
 التي بات یعتمد علیها المشرع ،المستقلة و التي تعتبر من الأسالیب الحدیثة في ممارسة السلطة العامة

بشكل واسع، خاصة من خلال مراقبة جمیع المؤسسات، وإخطار السلطة القضائیة كلما اكتشفت وقائع 
 كما یمكن كذلكتعریف السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بأنها ،ذات صبغة جزائیة

 .1مؤسسة دستوریة رقابیة مستقلة تكلف بتجسیدالشفافیة في الحیاة العامة والوقایة من الفساد ومكافحته

)، 2022/05/05 المؤرخ في 22السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد من منظور قانون رقم بن نصیب عبد الرحمان، مقال بعنوان (1

 22،  ص02/08/2022جامعة باتنة الجزائر، تاریخ النشر 
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 یا للشفافیة والوقایة من الفساد.لة العـص السلطـــخصائثانیــا : 
 2022 ماي 05 المؤرخ في 08/22 وكذا القانون رقم 2020من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

 .1المتضمن تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلها وصلاحیاتها
 
 
 

 تستخلص أهمخصائص السلطة نوجزها فیما یلي: 
الاعتراف الصریح للمشرع بالطابع السلطوي لهذه المؤسسة، حیث سماها بصریح العبارة على أنها 

سلطة علیا، وما یحمله هذا المصطلح من دلالات القوة في صنع القرارات التي تواجه أعمال الآخرین 
 ا،وكرس هذا الطابع من خلال بعض صلاحیاته

التمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ومن ثم یكون لها الحق في التقاضي والتمثیل  -1
أمام الجهات القضائیة، إلا أن میزانیتها تسجل ضمن المیزانیة العامة للدولة وبالتالي فإن جمیع الأموال 

 تخضعللرقابةسواءالقبلیةأوالبعدیة،وبالتالیفإنالاستقلالیةالمالیةلهذهالسلطةتبقى شكلیةفیظل التي تتلقاها
 .تبعیتهاللسلطةالتنفیذیة

التمتعبالاستقلالالإداریكونالمشرعتركمسألةتحدیدهللنظامالداخلیالذیتعدهوتصادقعلیهالساحة،بالإضا -2
 .فةإلىالصلاحیاتالإداریةالتییتمتعبهارئیس السلطة

لهاسلطةذوطبیعةاستشاریةاختیاریة،فالجهةطالبةالاستشارةغیرملزمةبنتیجةالرأیالمقدم إلیها إلا  -3
 .بالمشاركةفي التنظیمبطریقةغیرمباشرةااستثناءدعمتبسلطاتاستثنائیةتسمح لههأن

تمتعأعضائهابالحمایةالدستوریةحیثأوجبتمتعكافةأعضاءهذهالسلطةإلىحمایةمننوعخاصمنأیمضغو -4
مهامهمالمسندةإلیهمحتىلاتخضعقراراتهم ىطاتأوترهیبأوتهدیدأوإهانةأوأیطریقةمن شأنهاالتأثیر عل

 لإملاءاتخارجیة.

 422-20 للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:2020 تعدیل الدستور الجزائري لسنة 1
 .82، ج ر ع 2020، المصادق علیھ في استفتاء اول نوفمبر 2020 دیسمبر30المؤرخ في :

65 
 

                                                           



السیاسة  الوقائیة لمكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع الاول                       الفصل 
 الجزائري

 

 بالنظرللخصائصالتیتتمیزبهاالسلطةالعلیاللشفافیةوالوقایةمنالفسادومكافحتهوالتعرفعلیهایستلزمالتعرف على 
لاحظه من خلال ما سبق أن المشرع بنصه  نماعملها،ىالتییمكن أنتؤثر علةتشكیلتها لأنها منالأمور الأساسي

على هذه السلطة كان هدفه تحقیق سیاسة شاملة للوقایة من الفساد وتكریس مبادئ دولة الحق والقانون 
هة والحیاد والشفافیة، وأعطى للسلطة أهمیة كبیرة ومكانة تتضح من خلال النص علیها االتي تعكس النز

 .1 النص التشریعي مؤكدا علىاستقلالیتها هیالأخرى استقلالیة مالیة وإداریةضالدستور عوفي 
 

 
 . الفسادنالوقایة میا للشفافیة و لالطبیعة القانونیة للسلطة العالفـرع الثـاني:

  والذي 08-22تم استحداث السلطة العلیا الشفافیة و الوقایة من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 
مكافحته المذكورة و من خلاله ألغى المشرع النصوص القانونیة المنظمة للهیئة الوطنیة للوقایة منالفساد 

 غیر أن النصوص التطبیقیة لهذ الأخیر ستبقى 24 إلى 17في قانون مكافحة الفساد لا سیما المواد من 
 2 المتعلق بتنظیم السلطة العلیاء.02-22 المفعول إلى غایة نشر النصوص التطبیقیة للقانون ساریة

لسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ا الفرع الى التنظیم الاداري ل وعلیه سنتطرق في هذ
. وكذا الى صلاحیاتها

 أولا: التنظیم الإداري للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.
نصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تنظیم الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته 

 أي أنها ، بقولها : " ینبغي توفیر ما یلزم من موارد مادیة وموظفین متخصصین"2/6بمقتضى نص المادة 
 3 متخصصین فیها.نتوفیر موظفية وضرورة إنشاء هیئات بل كذلك ـــلم تكتفي الاتفاقیة الدولیة بالزامي

 ا: ــة العليـل السلطــتشكي -1

 .23 بن نصیب عبد الرحمان، المرجع السابق،  ص 1
، المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وتشكیلهاوصلاحیاتها، جر.ج.ج، عدد 08-22قانون رقم  ال2

 .2022/05/14  مؤرخة في 32
موجب المرسوم  بدق علیها بتحفظا المص2003/10/31 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل جمعیتها العامة بتاریخ  اتفاقیة3

 2004/04/19 في 4-128الرئاسي رقم 
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تشكل من جهازین هما رئیس السلطة العلیا ویعین من طرف رئیس الجمهوریة لعهدة خمس          ت
 عضوا یعینون بمرسوم رئاسي 12 في حین مجلس السلطة یتكون من ،دید مرة واحدةج) قابلة للت5سنوات (

) ومن 3 یختارون من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة (،) غیر قابلة للتجدید5لمدة خمس سنوات (
) ومن المجتمع المدني 3) ومن الشخصیات المستقلة أصحاب الكفاءة والخبرة (3المؤسسات القضائیة (

 وأن الشخصیات الوطنیة المستقلة یعینون من طرف رئیس الجمهوریة والقضاة من طرف رئیس كل ،)3(
من رئیس المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومجلس المحاسبة، وأما الشخصیات المستقلة أصحاب الخبرة 

فیعینون من طرف رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الوطني و الوزیر الأول. 
 
 
 
 . رئیس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته-1-1

یعتبر و قابلة للتجدید ، سنوات5یعین رئیس السلطة العلیا من طرف رئیس الجمهوریة العهدة مدتها 
ي: ــالممثل القانوني للسلطة العلیا بصلاحیات ممثلة في الأت

 الوطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها و الإستراتیجیةإعداد مشروع ا- 
 .متابعتها
 .إعداد مشروع مخطط عمل السلطة العلیاء •
 .إعداد مشروع النظام الداخلي للسلطة العلیا •
 .ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین •
 .إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي السلطنة العلیاء •
 .إعداد مشروع المیزانیة السنویة •
 رئیس الجمهوریة، بعد مصادقة مع تحویلهإلىإعداد مشروع التقریر السنوي للسلطة العلیا  •

  علیه.المجلس
 إقلیمیاإحالة الملفات التي تتضمن وقائع تحتمل الوصف الجزائي إلى النائب العام المختص  •

 .وتلك التي بإمكانها أن تشكل اختلالات في التسییر إلى رئیس مجلس المحاسبة
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 تطویر التعاون مع هیئات الوقایة من الفساد ومكافحته على المستوى الدولي ، وتبادل المعلومات
 معها.
إبلاغ المجلس، بشكل دوري بجمیع التبلیغات أو الإخطارات التي تم تبلیغه أو إخطاره بها  •

 1التدابیر التي اتخذت بشأنها. و
من خلال ما سبق یتضح أن المشرع وسع من الصلاحیات الممنوحة لرئیس السلطة العلیا للشفافیة و 
الوقایة من الفساد ومكافحته، والذي یعتبر الممثل الأول للسلطة أمام مختلف الهیئات والإدارات العامة و 

المشرف على عملیة التسییر الإداري للسلطة. 
 
 

 . مجلس السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتهتكوین- 1-2
یترأس المجلس رئیس السلطة العلیا ویتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم: 

ثلاثة أعضاء یختارهم رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات الوطنیة.  •
 .ثلاثة قضاة، واحد من المحكمة العلیا و واحد من مجلس الدولة وواحد من مجلس المحاسبة •
ثلاثة شخصیات مستقلة یتم اختیارها على أساس كفاءتها في المسائل المالیة و/أو القانونیة  •

ونزاهتها وخبرتها في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته على التوالي، من قبل رئیس مجلس الأمة ورئیس 
المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة. 

ثلاث شخصیات من المجتمع المدني یختارون من بین الأشخاص المعروفین  •
باهتمامهمبالقضایا المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته من قبل رئیس المرصد الوطني للمجتمع 

المدني. 
 یتم تعیین أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات غیر قابلة للتجدید وتنتهیمهامهم 

حسب الأشكال نفسها، فتحدید هذه المدة بمثابة حمایة لأعضاء السلطة الوطنیة أثناء تأدیة مهامهم 
خلال عهدتهم المحددة قانونا من كل أشكال التوقیف، فالطابع الجماعي في تشكیل السلطة العلیا من 

  عثمان حویذق،  محمد لمین سلخ، النظام القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد  ومكافحته، مجلة العلوم  القانونیة والسیاسیة، 1
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 ومن ثم القیام بالمهام المسندة لهم على أكمل وجه، ،شأنه بث الاستقرار والطمأنینة في نفوس الأعضاء
لاحظ ، نو بمقارنة طریقة اختیار أعضاء الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بتلك المعهودة لأعضاء السلطة

ة فئ لمسنداتنوعهیكلي في اختیار أعضاء هذه الأخیرة على عكس الهیئة المنحلة حیث كان الاختیار 
السلطة التنفیذیة دون غیره، و هو أمر یحسب المشرع على اعتبار أن المشاركة الاختیاریة للأعضاء من 

 شأنها دعم الاستقلالیة الوظیفیة والشفافیة المعهودة لهم.
السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.  صلاحیات  -2

إن الهدف من استحداث السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته هو الوقایة من الفساد و 
مكافحته و تسهیل ودعم التعاون الدولي والمساعدة النقدیة في هذا المجال، و بغرض تحقیق الهدف 

ضائیة تمكنها من إجراء التحقیقات و توقیع العقوبات قالمنشود من إنشائها زودها المشرع بسلطات شبه 
 الملائمة، وقیدها بضوابط یمكنها أن تأثر على استقلالیتها الإداریة والوظیفیة.

یجب التنویه بخصوص مصطلح صلاحیات بالمقارنة بمهام الهیئة الوطنیة السابقة، فمصطلح 
صلاحیات أوسع معنى ونطاقا من مصطلح مهام والتي لها معنى ونطاقا ضیقا فالصلاحیات هي 

اختصاصات منوطة للممارس لها یباشرها كسلطة مختصة في حین المهام تؤكل من السلطة لمن یمارس 
هذه المهام في حدود ما حددته هذه السلطة، وذلك یفید أن السلطة العلیا للشفافیة مؤسسة دستوریة مستقلة 

 عن السلطات الإداریة حتى ولو أن هذه الأخیرة ساهمت في اختیارتشكیلتها.
 تشكل 2020 من التعدیل الدستوري لسنة 205إن الصلاحیات المحددة لهذه السلطة دستوریا بالمادة 

 للشفافیة والوقایة من الفساد إستراتیجیةالخطوط العریضة لاختصاصات هذه السلطة، وتتجلى في وضع 
وتنفیذها، وجمع المعلومات المرتبطة باختصاصها وتقدیمها للجهات المختصة وإخطار السلطات القضائیة 
مباشرة بكل المخالفات التي تعاینها والمساهمة في تدعیم المجتمع المدني في مجال ثقافة التصدي للفساد 

 المحدد لصلاحیات السلطة 22-08إن هذه المبادئ جسدها قانون ، وأخلقه الحیاة العامة والحكم الراشد
 یلاحظ في هذا الشأن أن السلطة العلیا لم تعد كسابقتها مجرد هیئة إذالعلیا للشفافیة والوقایة من الفساد، 

استشاریة تقدم اقتراحات وتوجیهات وتوصیات وجمع معلومات لتقدیمها للجهات الإداریة، هذه الأخیرة 
والتي یمكن في حالات كثیرة أنها المعنیة بالفساد، وهو ما دفع بالمشرع إلى توسیع صلاحیات هذه السلطة 

وخولها لتكون صاحبة أمر الفصل في التصدي للفساد ویتجلى ذلك من خلال الاختصاصات المحددة 
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 ، السالف ذكره، ویكفي تدلیلا على جدیة وفعالیة هذه الصلاحیات22-08 من قانون 15 إلى 4بالمواد 
تولى التحریات الإداریة والمالیة وأنها توجه أعذارا وأوامر وتخطر مباشرة النائب تأن السلطةالعلیا هي من 
-06في قضایا فساد حسب ما هو منصوص علیه في القانون الوقائع تمثلت العام المختص في حالة 

دون المرور بالسلطة التنفیذیة كما كان سابقا من طرف هیئة مكافحة الفساد والتي تخطر وزیر ،  وهذا 01
 وأكثر من ذلك فان التقریر الذي ترفعه سنویا إلى رئیس الجمهوریة تعلم ، العدل التابع للسلطة التنفیذیة
إن المهام والصلاحیات المخولة ،  08-22 من قانون 4 من المادة 10بمحتواه الرأي العام وفقاللفقرة 

للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في هذا الشق، تظهر في سلطة التحقیق والتحري التي 
ل ـــتجریها السلطة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة من قبلها في حالثبوت أفعال فساد، وذلك على الشك

 ي:ــالتال
 .ريـــیق والتحـة التحقـسلط -أ

تتولى السلطة العلیا التحریات الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظف العمومي 
 وفي هذا الإطار یمكن أن تشمل التحریات التي ،الذي لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة

 .011-06 لجمیع الجرائم المنصوص علیها في القانون تجریها السلطة العلیا
وفي إطار ، في حال ما إذا تبین أن هذا الأخیر هو المستفید الحقیقي منها بمفهوم التشریع الساريو

مجریات التحقیق وبهدف الوصول إلى المعلومة، یمكن للسلطة العلیا أن تطلب توضیحات مكتوبة أو 
شفویة من الموظف العمومي أو الشخص المعني ونظرا للمسعى الأسمى المنوط للسلطة فإن القانون رقم 

وفضلا عن ذلك تملك السلطة العلیا سلطة متابعة ،  تخلى عن فكرة السر المهني مواجهة السلطة22-08
مدى امتثال الإدارات العمومیة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة والمؤسسات الاقتصادیة 

والجمعیات والمؤسسات الأخرى للالتزام بالمطابقةلأنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، حیث لها 
 وملائمةحق التأكد من وجود أنظمة الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته ومدى جودتها وفعالیتها 

تنفیذها، وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز تبلیغ و/أو إخطار السلطة العلیا من طرف أي شخص طبیعي أو 
 تتوفر لدیه معلومات أو معطیات أو أدلة تتعلق بأفعال فساد، شریطة أن یكون التبلیغ أو الإخطار معنوي
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مكتوبا وموقعا بما ینفي الجهالة عن صاحب التبلیغ أو الإخطار، ویحتوي على عناصر تتعلق بأفعال 
 .فساد ویكون المخطر أو المبلغ محمي قانونا

  خاصة في جریمة  اهتدى إلى ضرورة التحري والتحقیق08-22 بمقتضى القانون رقم المشرعوعلیهفإن 
وذهب إلى ،  الذي لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، غیر مشروع للموظف العموميالالإثراء 

حد أن تشمل التحقیقات أي شخص له علاقة بالتستر على الثروة غیر المبررة لموظف عمومي، وهو 
، على اعتبار أن هذا الإجراء من شأنه مجابهة الفساد الإداري  المشرعموقف أدق وأسلم من وجهة نظر

 ومن ناحیة أخرى وان كان التنظیم السابق للهیئة ، والمالي الذي طال الهیئات والمؤسسات العمومیة
الوطنیة للوقایة والفساد استعمل عبارة استغلال المعلومات الواردة للهیئة بشأن حالات فساد دون توضیح 

للآلیات المتبعة، فإن القانون الجدید وضح ذلك وبین طبیعة وشروط الإخطار أو التبلیغ، كما أقر ضرورة 
 ،حمایة صاحب الإخطار أو التبلیغ وهو توجه من شأنه إعمال مبدأ الشفافیة والنزاهة في محاربة الفساد

،  01-06، الذي كانت له حمایة خاصة في القانون وكذا بعث نوع من الطمأنینة لدىالمخطر أو المبلغ
ولعل سلطة التحري والتحقیق التي أوكلت للسلطة كانت نتیجة الانتقادات التي لحقت الهیئة في إطار 

 .1تنظیمها السابق من المختصین والمتتبعین لقضایا الفساد في الجزائر إزاء الدور الذي كانت تقوم به
 

، على روذلك لعدم مبادرتها لفتح العدید من قضایا الفساد واستمراریة ارتفاع مؤشر الفساد في الجزائ
اعتبار أنه وبالرغم من ارتفاع ظاهرة الفساد، إلا أن الهیئة كانت لا تملك المقدرة على التدخل لإزالة 

، كما تفتقر للكثیر من المعلومات حول حقیقة الفساد وانعدام مناهج وأدوات نهؤلاء المفسديومواجهة 
 إرادة سیاسیة حقیقیة في الجزائر للتصدي لهذه لم تكن هناكضبطه، وهو ما یوحي في هذا الشأن أنه 

.  آنذاكالظاهرة
راءات المتبعة في حالة ثبوت أفعال فساد   ـــ– الإج2

في حالة وجود انتهاك لجودة وفعالیة الإجراءات المطبقة داخل الهیئات والإدارات العمومیة والجمعیات 
والمؤسسات والمتعلقة بالوقایة من أفعال الفساد والكشف عنها، تقوم السلطة بتوجیه توصیات قصد اتخاذ 

في حالة عدم الرد أو ،  الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذه الانتهاكات في الأجل الذي تحدده
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قصوره، توجه السلطة العلیا أمرا إلى المؤسسة أو الهیئة المعنیة یلزمها بتنفیذ التوصیات في مدة لا تزید 
عن سنة . وفي حالة عدم الالتزام بالأمر ، تبلغ السلطة العلیا الأجهزة المختصة بغرض اتخاذ الإجراءات 

 اللازمة.
 من نفس القانون، في حالة ما إذا رأت السلطة العلیا وجود انتهاك وعدم التزام 09وقد نصت المادة 

المؤسسات بإجراءات الوقایة من الفساد توجه توصیات قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها وضع حد 
لهذه الانتهاكات، وتستمر في المتابعة إلى أن ترفع المؤسسات تقریرها بخصوص مدى التزامها بالتوصیات 

وفي حالة عدم الالتزام تبلغ الأجهزة المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. 
 السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، باتخاذ 08-22 من القانون 10كما مكنت المادة 

جملة من التدابیر في حالة وجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة، سواء تبین لها ذلك من تلقاء نفسها أو 
بعد تبلیغها أو إخطارها، حیث تملك سلطة توجیه إعذار إلى المعني إذا كانت الإجابات التي قدمها غیر 

مجدیة، إصدار أوامر في حالة معاینة أي تأخیر في تقدیم التصریحات أو قصور أو عدم الدقة في 
محتواها أو عدم الرد على طلب التوضیح، وفي حالة عدم التصریح أو ثبوت تصریح كاذب بالممتلكاتفإن 

 .1للسلطة إخطار النائب العام المختص إقلیمیا
 

وفي إطار الرقابة المسلطة على الموظف العمومي، وفي حالة ثبوت عناصر جدیة تؤكد وجود ثراء 
غیر مبرر، فإنه یمكن للسلطة العلیا أن تقدم لوكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي أمحمد تقریرا بغرض 
استصدار تدابیر تحفظیة لتجمید عملیات مصرفیة أو حجز ممتلكات لمدة ثلاثة أشهر، عن طریق أمر 

قضائي یصدره رئیس ذات المحكمة. ویبلغ الأمر التحفظي، بمعرفة النیابة وبكافة الوسائل القانونیة، 
 إلىالجهات المكلفة بتنفیذه.

في الختام ونظرا للدور الهام للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته وبغیة تجسید ذلك 
یرى البعض من الدور واقعیا، بما یضمن تحقیق الفعالیة والنجاعة في سبیل محاربة الفساد ومكافحته ، 

 رجال القانون:
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ضرورة منح استقلالیة تامة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، دون تبعیتها  •
 وخضوعها لأي سلطة، سواء من الناحیة العضویة أو الوظیفیة.

جعل سلطتها في تلقي التصریحات بالممتلكات سلطة واسعة، وذلك بتلقي تصریحات جمیع  •
  والموظفین، ومن ناحیة أخرى ضرورة تلقي تصریحات أملاك الزوجة والأولاد البالغین لهؤلاء. المسئولین

الاعتماد على الآلیات التكنولوجیات الحدیثة في محاربة الفساد، بما في ذلك استحداث منصة  •
 رقمیة خاصة بتلقي التبلیغات المتعلقة بقضایا الفساد. 

إنشاء فروع محلیة للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، بهدف تسهیل دور  •
 السلطة في مجال محاربة الفساد.

  08/22تقییم صلاحیات السلطة العلیا في ظل القانون رقم ثانیا: 
 تغییرات عدیدة فیما 2022 ماي 5 المؤرخ في 08/22أحدث المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

 الخطوة الأولى في هذا 2020 وكان التعدیل الدستوري لسنة ،یخص مؤسسة الوقایة من الفساد ومكافحته
، حیث تم استبدال الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بـ " السلطة العلیا للشفافیة والوقایة رالتغیي

 .1منالفساد ومكافحته"
وقد استدرك المشرع مختلف النقائص التي كانت تعاني منها الهیئة الوطنیة في ظل القانون القدیم، 

 تعلق بتشكیلة السلطة العلیا، فعلاوة على الرئیس فإن تشكیلة مجلس السلطة العلیا أضفى علیها الاسیما م
ذا وتجدر الإشارة في هذا المقام كذلك إلى ، هأعضاء جدد مثل القضاة وشخصیات من المجتمع المدني

أن المشرع الجزائري بهذا القانون قد زود السلطة العلیا بمجموعة الصلاحیات القویة التي من شأنها أن 
تحقق غرضها الرئیسي ألا وهو الوقایة ومكافحة كل مظاهر الفساد وأبرزها إشراك المجتمع المدني وترقیة 

أنشطته في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد وإعطاء حق للمواطن وللموظف ولكل شخص طبیعي أو 
 2معنوي على حد سواء، في رفع البلاغات أمام السلطة العلیا مع التأكید على ضرورة توفیر الحمایة لهم.

 المطلب الثانـي:   الدیــوان الـمركزي لقمع الفسـاد

، مجلة أبحاث، 2020  أحسن غربي، السلطة العلیا الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته في ظل التعدیل الدستوري  لسنة 1 -
 .663، ص2021، 1، ع6مجلد

 30بن نصیب عبد الرحمان، المرجع السابق، ص2-
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في إطار السیاسة الجنائیة التي انتهجها المشرع الجزائري للحد من جرائم الفساد، استحدث الدیوان تنفیذا 
، 2009 دیسمبر 13 المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد المؤرخة في : 03لتعلیمات رئیس الجمهوریة رقم 

والتي تضمنت وجوب تعزیز آلیات مكافحة الفساد ودعمها، والذي جاء على ضرورة تعزیز مسعى الدولة 
التي جاءت بأحداث دیوان مركزي لقمع الفساد بصفته أداة عملیاتیة تتضافر في إطارها الجهود للتصدي 

 أوت 26 المؤرخ في 10/05قانونیا لأعمال الفساد الإجرامیة وردعها، وهذا ما تأكد بصدور الأمر رقم:
  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، والذي بموجبه تم إنشاء الدیوان 01-06 المتمم للقانون رقم 2010

 المؤرخ في 11/426المركزي لقمع الفساد، وفیما یخص تنظیمه فقد صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:
 1 الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وسیره.2011 دیسمبر 08

ومن اجل الإلمام بهذا المبحث قسمناه إلى مطلبین سنتناول في المطلب الأول مفهوم الدیوان المركزي 
لقمع الفساد نتناول فیه الایطار المفاهیمي للدیوان واهم المدیریات الفرعیة التي یتشكل منها، وفي المطلب 

 الثاني تشكیل الدیوان المركزي لقمع الغش.

 

 
 

 مفهوم الدیــوان الـمــركزي لقمـــع الفسـاد الأول:الفرع
تفعیلا لسیاسة مكافحة الفساد أنشأ المشرع الدیوان المركزي لقمع الفساد كلفبمهمة البحث والتحري عن 

 وبذلك تعززت الآلیات المؤسساتیة في قانونالوقایة من الفساد ومكافحته بهیئة قمعیة متعددة ،جرائم الفساد
، قصد شرح أكثر لهذا المطلب قسمناه إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول: تعریف الدیوان الاختصاصات

استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد من الجانب المركزي لقمع الفساد، فیما نخصص الفرع الثاني: 
          .الوظیفي

 .أولا: تعریف الدیـــوان الـمــركزي لقمـــع الفسـاد

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات 2011 دیسمبر08 المؤرخ في: 11/426 المرسوم الرئاسي رقم:1
 .2011، 68سیره، ج ر ج ج، عدد 
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 على یوضع الدیوانلدى وزیر العدل، حافظ 2014 بعد تعدیلها بالمرسوم الرئاسي رقم 3تنص المادة 
على العموم سواء تم وضع الدیوان تحت سلطة وزیر المالیة أو ، الأختام بعدما وضع لدى وزیر المالیة

 ، وزیر العدل هي قرائن لا تتماشى ومتطلبات الاستقلالیة، إذ تجعل منه جهازا تابعا للسلطة التنفیذیة
الدیوان المركزي لقمع الفساد بین الاستقلالیة النظریة والتبعیة الفعلیةسیؤدي لا محالة إلى عدم قدرته على 

 .تحقیق أهدافه في مواجهة الفساد فهو جهاز كما یصفه البعض ولد میتا
 یبین أنه 18 إلى 10 في المواد 426-11أما عن تنظیمه الهیكلي فنجد أن المرسوم الرئاسي 

 منه فإن مدیریة التحریات تتشكل من: 2 وتطبیقا لنص المادة 2013منظملیصدر ذلك القرار سنة 
 المدیریة الفرعیة للدراسات والأبحاث والتحالیل •
 المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة •
 . المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق •
الواضح أن المشرع لم ینظم هذا الجهاز بطریقة كافیة ویظهر ذلك من خلال المركز القانوني من 

 وعدم تدعیمه بالهیاكل اللازمة لأداء مهامه ، فقطاتمدیريثلاث الضعیف لمدیریاته من جهة وتقسیمه إلى 
 یفترض أن توزع على ،إذ تجمع بین الرقابة والاقتراح من جهة والقمع من جهة أخرى، على أكمل وجه

 .1هیاكل متعددة لتقوم كل مصلحة بالمهام المنوطة بها
 

ولضمان فعالیة هذه الصلاحیات عزز المشرع القواعد الإجرائیة للمتابعة القضائیةبالنص على تعدیلین 
 :هامین

تمدید الاختصاص المحلي لیشمل كامل الإقلیم الوطني.   •
إحالة مهمة النظر في جرائم الفساد إلى المحاكم ذات الاختصاص الموسع.   •

الأمر الذي أدى إلى انفراد مصالح الشرطة القضائیة التابعة للدیوان بالتحقیق في الرشاوى التي دفعت 
في إنجاز الطریق السریع شرق غرب والصفقات المشبوهة التي تمت في سوناطراك أفضت أولى التحریات 

 .مدنیینیتمتعون بمناصب هامة في الدولةالمسئولینالتوجیه تهمة الرشوة 

 الویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم 1-
 .212، ص2014السیاسیة جامعة الاخوة منتوري، الجزائر، 
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 من یر الدیوانيتس":  على2014 من المرسوم الرئاسي 10تنص المادة وفي جانب تسییر الدیوان، 
 على اقتراح من وزیر العدل حافظ الأختام، وتنتهي مهامهحسب ا مدیر عامیعین بمرسوم رئاسي بناءطرف

 تسییر الدیوان عن طریق مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي بناءًا علىاقتراح من وزیر ،   إن"الأشكال نفسها
إذا كان حرص المشرع على ضمان الاستقلالیة في عمل الدیوان وتسییرهفتعیین المدیر بموجب ، العدل

 بعدما كان من وزیر المالیة یمس بهذا المبدأ، خاصة ، مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من وزیر العدل
وأن إنهاء المهام یكون بذات الطریقة تطبیقاالدیوان المركزي لقمع الفساد بین الاستقلالیة النظریة والتبعیة 

قاعدة توازي الأشكال هذا ما یحد من فعالیته كجهاز للتصدي لكل أشكال الفساد الأمر الذي ، تبعا لالفعلیة
، یفتح مجال التشكیك في النوایا الحسنة والعزیمة القویة للسلطات المختصة فیالمضي نحو محاربة الفساد
من جهة أخرى لم یحدد المشرع عضویة الأعضاء بعهدة معینة ومدى قابلیتها للتجدید كما فعل بالنسبة 

نشیر في هذا الصدد أن عدم اقتران تعیین الأعضاء بعدة معینة سیسمح للجهة المحتكرة لسلطة ، للهیئة
التعیین التأثیر علیهم بعزلهم في أي وقت حالة عدم الاستجابة لرغباتها وهذا ما یمس بشكل واضح 

 .باستقلالیة هؤلاء
 على بقاء ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 426-11 من أحكام المرسوم الرئاسي 7كما نصت المادة 

والموظفین التابعین للوزارات المعنیة الذین یمارسون مهامهم في الدیوان خاضعین للأحكام التشریعیة 
 .1والتنظیمیة والقانونیة الأساسیة المطبقة علیهم

 
أمام عدم تمتع مستخدمي الدیوان بالاستقلالیة الإداریة بحكم تبعیتهم لمؤسساتهم وإدارتهم الأصلیة 

وبالتالي للسلطة التنفیذیة خاصة ما تعلق بالمنح والعلاوات والترقیات وغیرها من المزایا المالیة یلغي وجود 
أیة استقلالیة خاصة إذا كانت الإدارة المعنیة بالرقابة إدارتهم الأصلیة فكیف یتسنى لهم البحث والتحري 

هي مؤشرات توضح وتجزم على عدم التمتع بأي استقلالیة عضویة بحكم التبعیة ، أمام هذه التبعیة
الواضحة للسلطة التنفیذیة، خاصة فیما یتعلق باختیار وتعیین واستمرار وجود الأعضاء فكیف سینجح 

 بشریة من شأنها دعم عمله المیداني ومواصلة البحث بإمكانیات الدیوان لیتعزز ،هؤلاء في مكافحة الفساد
 والتحري في مجال مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام.

رسالة لنیل شھادة دكتوراه علوم، تخصص،قانون كلیة ر،   الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائ،عبد العالي حاحا- 1
 .505، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، الجزائر، 
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 من المرسوم الرئاسي 8الذي جاء تطبیقا لأحكام المادة 2020 بصدور القرار الوزاري المشترك سنة بعد
، یهدف هذا القرار إلى تحدید عدد الموظفین التابعین لوزارة المالیة الموضوعین تحت تصرف 11-426

 الدیوانبالشكل الآتي:
  موظفین عن المفتشیة العامة للمالیة5
 عن المدیریة العامة لأملاك الدولة 2
  عن المدیریة العامة للخزینة2
  عن المدیریة العامة للمحاسبة 2
 عن المدیریة العامة للجمارك 2
 عن المدیریة العامة للضرائب 2

 تنظم مدیریة التحریات في شكل مدیریاتفرعیة 426-11 من أحكام المرسوم الرئاسي 11حسب المادة 
الملاحظ أنه ،یحدد عددها بقرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

 یبقى الموظفین المعینین الموضوعین تحت تصرف الدیوان 2011رغم الإفراج عن القرار المنتظر منذ 
الواضح من  ، و السلطة التنفیذیةاتجاه فلا مجال إذن للحدیث عناستقلالیة هؤلاء ،تابعین لوزارة المالیة

تشكیلة الدیوان أنه مصلحة خالصة للشرطة القضائیة باستثناء مستخدمي الدعم التقني والإداري أو 
 الثقة نتعبر عطبیعة التشكیلة ، الأعوان العمومیین الذین لهم من الكفاءة في مجال مكافحة الفساد

 .1الممنوحة لجهاز الشرطة القضائیة في مكافحة الفساد
 

 والنتائج التي حققها في مكافحة الجریمة التي خولته  الدیوان المركزي بعد الجهود التي بذلهاحیث
وبذلك یضطلع بإجراء تحریات وتحقیقات حول الجرائم ، امتلاك دیوان متخصص في كشف جرائم الفساد

 وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقدیم مرتكبیها أمام الجهات القضائیة ،المتعلقة بالفساد
. 2غیر أن وضع الدیوان تحت تبعیة ورقابة وزیر العدل یجعله تابع لامحالة للسلطة التنفیذیة، المختصة

 محدودیة استقلالیة الدیوان المركزي لقمع الفساد من الجانب الوظیفيثانیا:  
 .506، ص،المرجع السابقعبد العالي حاحا- 1
، یحدد تشكیلة الدیوان المركزي تقمع الفساد وتنظیمھ وكیفیات 2011 دیسمبر سنة 08، الصادر بتاریخ 426-11مرسوم رئاسي رقم 2

 یولیو 23 الصادر بتاریخ 2014 معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011 دیسمبر14) بتاریخ 68سیرة، الجریدة الرسمیة عدد (
 .2014 یولیو 31)، بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة، عدد (2014
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 یجب البحث عن مؤشراتها سواء ، لمعرفة مدى اعتراف المشرع باستقلالیة الدیوان من الناحیة الوظیفیة
 .من خلال وسائلها القادمة المتمثلة أساسا في مدى تمتعه بسلطة اتخاذ القرار

 رار ــوان في اتخاذ القــات الديـحصر سلط-1

تتجلى استقلالیة الدیوان في حریة اختیاره المجموع القواعد التي تقرر كیفیة تنظیمه وسیره دون مشاركة 
 2019-14ویأتي المرسوم الرئاسي ،  أي جهة أخرى كما تظهر في عدم خضوع نشاطه السلطة التنفیذیة

 منه لتنص صراحة على 18مخالفا لكل التوقعات إذ سجل تراجع المشرع عن موقفه، إذ جاءت المادة 
واضح من النص أن الدیوان ممثلا في ، یحدد التنظیم الداخلي للدیوان بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام

شخص مدیره لیست له أیة سلطة سواء في سن النظام الداخلي أو في المصادقة علیه فتكون استقلالیة 
 في فقرتها 209-14 من أحكام المرسوم الرئاسي 14كما نصت المادة ، الدیوان من هذا الجانب معدومة

باستقراء ، الأخیرة علىإعداد التقریر السنوي عن نشاطات الدیوان الذي یوجهه إلى وزیر العدل حافظ الأختام
 المدیر العام للدیوان بعد إعداده للتقریر السنوي یكون ملزما بإحالته إلى وزیر إننص المادة یتضح جلیا 

نتیجة الرقابة اللاحقة التي تمارسها ،  لیكون هذا الأمر مظهرا من مظاهر التقییدالأختامالعدل حافظ 
ویبقى التساؤل عن مصیر التقریر ، السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر العدل على النشاطات السنویة للدیوان

 والإشهارالسنوي بعد عرضه على السلطة المذكورة بمعنى لماذا سكت المشرع وتجاهل إجراءات النشر 
 .1لتحقیق الشفافیة في تسیر الشؤون العمومیة، الخاصة بهذا التقریر الذي یعتبر ضمانة هامة

 

 الفرعالثاني:الطبیعة القانونیة للدیــوان الـمــركزي لقمـع الفسـاد.

 اولا:تشكیلة الدیـوان الـمـركزي لقمـع الفسـاد

 وهذا في 11/426حدد المشرع الجزائري التشكیلة الدیوان في الفصل الثاني من المرسوم رقم 
  منه یتشكل الدیوان المركزي لقمع الغش من:06 منه وحسب المادة 09 إلى 06المواد من 

 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني. -1
 ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة. -2

 .506، ص،المرجع السابقعبد العالي حاحا- 1
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 الأعوان العمومیون من ذوي الكفاءات في مجال مكافحة الفساد. -3
 09هذا بالإضافة إلى تدعیم الدیوان بمستخدمین للدعم التقني و الإداري، وقد نضمت المادة 

 انه یمكن للدیوان أن یستعین بكل خبیر أو مكتب استشاري أو 11/426من المرسوم الرئاسي رقم: 
 1مؤسسة ذات كفاءات في مجال مكافحة الفساد.

 ثانیا: تنظیم و ســر الدیــوان الـمــركزي لقمـع الفساد.

 تنظیم الدیـوان المـركزي لقمـع الفسـاد. •

 منه حول 18 إلى 10 لا سیما المواد من 426-11لقد جاء في الفصل الثالث من المرسوم الرئاسي رقم :
كیفیة تنظیم الدیوان، وهو یتشكل من مدیر عام ودیوان ومدیریتین احدهما للتحریات و الأخرى  للإدارة العامة 

 وهي كالأتي:

یعین المدیر العام بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزیر المالیة وتنتهي مهامه حسب -المدیـر العـام:1
 الأشكال نفسها كما انه له صفة الأمر بالصرف، أما عن صلاحیاته فهي كالأتي : 

 إعداد برنامج الدیوان ووضعه حیز التنفیذ. -
 إعداد مشروع التنظیم الداخلي للدیوان ونظامه الداخلي. -
 السهر على حسن سیر الدیوان وتنسیق نشاط هیاكله . -

 

 تطویر التعاون وتبادل المعلومات على المستویین الوطني والدولي. -
 . على نشاطات الدیوان الذي یوجه إلى الوزیر المالیةيإعداد تقریر سنو -

 ویرأسه رئیس الدیوان بتنشیط عمل هیاكل 426-11 من المرسوم الرئاسي 11طبقا للمادة :الدیـوان -1
 الدیوان یكون تحت سلطة المدیر العام.

 .214 الویزة نجار، المرجع السابق، ص1-
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یتكون من مدیریتین فرعیتین 426-11 من المرسوم الرئاسي 11نصت المادة مدیـر التحریـات: -2
بقرار مشترك بین  وزیر المالیة والمدیر العام للوظیفة العامة، أما عن مهامها  تتمثل في إجراء التحقیقات في 

 مجال مكافحة الفساد.
 توقررایتضح من نص المادة أن الدیوان لیس بسلطة إداریة تصدر آراء :  مدیـر الإدارة العامة -3

في مجال مكافحة الفساد كما هو الحال بالنسبة للهیئة فهو جهاز للبحث والتحري عن جرائم الفساد وإحالة 
فهو أداة عملیة وإطار لتظافر الجهود في عملیات التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها، ، مرتكبیه على القضاء

یضم ضباط من الشرطة القضائیة مكلفون بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد وفقا لقانون الإجراءات 
الجزائیة. وبالرغم من نص المشرع على أن الدیوان هیئة مستقلة إلا أن معالم الحدّ من استقلالیته ظهرت في 

على العموم سواء تم وضع الدیوان تحت سلطة وزیر المالیة أو وزیر العدل التنفیذیة، تبعیته هیكلیا للسلطة 
 .هي قرائن لا تتماشىومتطلبات الاستقلالیة، إذ تجعل منه جهازا تابعا للسلطة التنفیذیة

 تحكم السلطة التنفیذیة في أعضاء ومستخدمي الدیوان -4

ان تعیین مدیر الدیوان ومستخدمي الدیوان من طرف السلطة التنفیذیة، یقید مھامھ وصلاحیاتھ ویجعلھا 

وعلیھ یتم تسییر الدیوان عن طریق مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي بناءًا متحفظة في كثیر من الاحیان، 

، إذا كان حرص المشرع على ضمان الاستقلالیة في عمل الدیوان وتسییره، علىاقتراح من وزیر العدل

فتعیین المدیر بموجب مرسوم رئاسي بناءً على اقتراح من وزیر العدل بعدما كان من وزیر المالیة یمس 

لقاعدة توازي الأشكال ھذا ما یحد من فعالیتھ ،بھذا المبدأ، خاصة وأن إنھاء المھام یكون بذات الطریقة تطبیقا

كجھاز للتصدي لكل أشكال الفساد، الأمر الذي یفتح مجال التشكیك في النوایا الحسنة والعزیمة القویة 

 .1محاربة الفسادسیاسة جنائیة تتمثل في للسلطات المختصة في المضي نحو 

 

 و أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال استشاري بكل خبیر أو مكتب الاستعانةكما یمكن للدیوان 

نص المرسوم على خضوع ضباط ، وقد مكافحة الفساد، إضافة إلى بعض المستخدمین للدعم التقني والإداري

 واقع ورھانات الھیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحریات مخبر الحقوق والحریات في ، جمیلة فار1
 468، ص 2016،  2 ع الأنظمة المقارنة، جامعة بسكرة، 
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وأعوان الشرطة القضائیة الذین یمارسون مھامھم في الدیوان إلى الأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقانونیة 

 من المرسوم نفسھ، وأن عددھم یحدد بموجب قرار مشترك بین 06المطبقة علیھم وھذا حسب نص المادة 

 .وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المعني

 الإداریة بحكم تبعیتھم لمؤسساتھم بالاستقلالیةونستنتج من خلال ما سبق أن عدم تمتع مستخدمي الدیوان 

وإدارتھم الأصلیة وبالتالي للسلطة التنفیذیة، خاصة ما تعلق منھ بالمرتب والمنح والعلاوات والترقیات وغیرھا 

لإستقلالیة الإداریة، فكیف بإمكان المستخدمین ممارسة لمن المزایا المالیة الأمر الذي یلغي أي وجود ل

صلاحیاتھم في مجال مكافحة الفساد خاصة إذا كانت الإدارة المعنیة برقابتھم ھي إدارتھم الأصلیة، فكیف 

یتسنى لھم القیام بالبحث والتحري حول جرائم الفساد المرتكبة من قبل زملائھم الموظفین العمومیین ورؤسائھم 

 قرارات تحفظیة في حقھم. وأغفل المشرع مدة تعیین أعضاء الدیوان اتخاذالإداریین، وھل بإمكانھم حقیقة 

ومستخدمیھ ولم یحددھا كما ھو الحال بالنسبة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ، أما عند ضباط 

وأعوان الشرطة القضائیة والموظفین الموضوعین تحت تصرف الدیوان فیتحدد بموجب قرار مشترك بین 

 08 المعدل للمادة 2009-14 من المرسوم الرئاسي 02وزیر العدل حافظ الأختام والوزیر المعني حسب المادة 

، حیث جاء فیھا: " یحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفین 426-11من المرسوم الرئاسي 

 1الموضوعین تحت تصرف الدیوان بموجب قرار مشترك بین وزیر العدلحافظ الأختام والوزیر المعني.

 

 469، ص ، المرجع السابق جمیلة  فار1
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 الفصل الثاني
خصوصیة إجراءات المتابعة وتوقیع 

 الجزاء في جرائم الفسـاد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 الفصـل الثانـي   

 خصوصیة إجراءات المتابعة وتوقیع الجزاء في جرائم الفســاد

  المشرع الجزائريقام الفساد، ائمبعد تبني المشرع الجزائري تدابیر ذات أبعاد وقائیة في مجال مكافحة جر
  من خلال تنظیمه للجریمة والعقوبة خصوصیة إجراءات المتابعة وتوقیع الجزاء لجرائم الفساد،تنظیم ایضاب

 مقارنة یهاوباستحداث جرائم جدیدة لم تكن موجودة سابقا في قانون العقوبات وإضفاء نوعا من الخصوصیة عل
 العقوبة وإقرار بعض الأحكام  فيتشدید تجنیح هذه الجرائم معالبالجرائم الأخرى، تظهر هذه الخصوصیة من خلال

الجرائم ،حیث انه تم إلغاء الغیر المألوفة فیما یتعلق بإجراءات المتابعة والتحقیق تسایرا مع التطورات الحاصلة
 استحدث جرائم و الغدر، معكالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس  المنصوص علیها في قانون العقوبات  التقلیدیة

 التي تسایر التطور الجاري على صعید الأنشطة ، الفساد المتحدة للوقایة من أخرى تماشیا مع أحكام اتفاقیة الأمم
الاقتصادیة والمالیة عبر الوطن، كجرائم الصفقات العمومیة ورشوة الموظفین الأجانب وتلقي الهدایا وجرائم الرشوة 

قسمناه إلى مبحثین  هذا الفصل یها في سنحاول التعرف علومن اجل شرح أكثروالاختلاس في القطاع الخاص، 
، فیما خصصنا خصوصیـة أسالیب التحري واختصاصاتھا الموسعة في جرائم الفسادسنتناول في المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: في خصوصیة توقیع الجزاء في جرائم الفساد.

  خصوصیـة أسالیب التحـري الخاصة واختصاصاتھا الموسعة في جرائم الفساد.المبحــث الأول:

نحة، رغم إعطائها هذا الوصف إلا أ�ا الجبالعودة إلى أحكام قانون الفساد نجد أن كل الجرائم أضفى عليها المشرع صفة 
تختلف عن الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات بسبب تشديد العقوبة على هذا النوع من الجرائم، كون أن أغلبها تمس 

بالعودة ،  بالوظيفة العامة والأموال العمومية، كما أن هذه العقوبات تختلف درجتها من جريمة إلى أخرى باختلاف درجة خطورتها
 من قانون العقوبات، نجد أن العقوبات المقررة للجنح هي الحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات وغرامة مالية 5إلى المادة 
 دج، لكن فيما يتعلق بجرائم الفساد فالعقوبات المقررة لها تتعدى ذلك ما عدا البعض منها أين أقر بعقوبات 20000تتجاوز 

الجنحالمشدّدة هيأغلب ،  أخف كون أ�ا أقل خطورة من سابقها، ولكن تبقى دائماً عقوباتها أكثر من العقوبات المقررة للجنح
 سنة، وهذا ما يعني أ�ا 20الجرائم الواقعة في إطار الوظيفة العامة التي تمس بالأموال العمومية، تتراوح عقوبتها ما بين السنتين إلى 

 .تقترب من وصف جناية بالنظر إلى العقوبة القصوى،ومن وصف جنحة بالنظر إلى العقوبة الدنيا

 
 
 



 

في  واكب المشرع الجزائري ذلك فقد الأسباب  ولھذه  للتطور التكنولوجي الذي عرفه عصرنا الحالي،انظر
 على الأسالیبللجناة،إذ تعتمد هذه  عن الجرائم للوصولتحري خاصة بإعمال أسالیب مجال التحري الجنائي،
 في مواكبة التطور الذي عرفته انجاعتهقصورها وعدم   التقلیدیة أثبتتفالأسالیب التكنولوجیات الحدیثة،

 أهمیة أسالیب التحري لإبـــرازفجاءت هذه الدراسة  متطورة لتضلیل العدالة، أسالیب باستخدام الجناة  الجریمة،
 ومن اجل الإلمام بهذا المبحث تحقیق القناعة الشخصیة للقاضي في إصدار الحكم القضائي الخاصة في

خصوصیة أسالیب التحري واختصاصاتھا الموسعة في قسمناه إلى مطلبین سنتناول في المطلب الأول 

  فیما نخصص المطلب الثاني في إشكال أسالیـب التحـري الخاصـة.جرائم الفساد،

 

  الخاصةمفهوم  اسالیـب التحـريالمطلب الأول: 

یقصد بأسالیب التحري الخاصة تلك العملیات أو الإجراءات أو التقنیات التي تستخدمها الشرطة 
القضائیة تحت مراقبة وإشراف السلطة القضائیة، بغیة البحث والتحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في 
، قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنها والكشف عن مرتكبیها، وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین

. كما انه من اجل ذلك هناك إجراءات متابعة خاصة لهذا النوع من الجرائم
تعریف أسالیب الفرع الأول: ومن اجل شرح اكثر لهذا المبحث قسمناه الى فرعین، سنتناول في 

لجهات البحث و التحري ختصاصات الموسعة التحري الخاصة، فما نخصص الفرع الثاني: في الا
 .1الخاصة

 
 
 
 
 
 

 
، 2017 عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، طبعة ثالثة منقحة ومعدلة، الجزائر، 1

 .135ص
 
 
 

                                                           



 

 الفـرع الأول: تعریف أسالیـب التحري الخاصـــة 
سنتناول في ھذا الفرع الإطار المفاھیمي للبحث والتحري، ونعرج أیضا على  خصوصیة إجراءات 

 المتابعة في جرائم الفساد.

 أولا: تعریف أسالیـب التحـــري الخاصـــة.

  تعریف البحث و التحري: -1
ل و التیتساعدللوصوالأخباروالأدلةالمعلومات والحقائق :" التحري بأنه البحث و وقدعرف بعض الفقهاء

التي تساعد على الوصول إلى الحقیقة فیما یتعلق  إلى معرفة موضوع معینأو هوإجراءات جمع المعلومات
 .بوقوع الجریمة ومرتكبیها والمجني علیه

 ا یقوم به التيلمعلوماتاجمع التحري هوالبحث و  یمكن القول بأن التعریف هذه لالومن خ
تعد التحریات من أهم أسالیب جمع المعلومات في الكشف حیث،بسات الجریمةلاللوصول إلى م مختصون

 .عن الجرائم المرتكبة
 ا إلیهبالإشارة  اكتفيوإنما  تعریفا محدداً،اأن المشرع الجزائري لم یضع له إلا بالرغم من أهمیة التحري  ف
یناط بالشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة ": الجزائیةالإجراءات قانون لال من خ

كما تنص  ، " عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائيالأدلةالعقوبات وجمع  في قانون
ما لم ینص القانون على  ریة،اتكون إجراءات التحري والتحقیق س"ه: من ذات القانون على أن  11المادة 

 ."ودون إضرار بحقوق الدفاع  ف ذلك،لاخ
  شـروط البحـــث والتحري. -2

لكي یكون البحث والتحري صحیحا ومنتجا لأثاره الإجرامیة، لا بد أن یجري في إطار مجموعة من 
 الشروط هي :

أن یكون متعلقا بجریمة واقعة فعلا بمعنى لا یتخذ إلا إذا وقعت جریمة فعلا، إذ یستجوب ذلك  •
حصول وإصدار إذن من سلطة التحقیق بمباشرة إجراءات التحقیق، ویقع باطلا إذا صدر لضبط جریمة 

 .1محتمل وقوعها

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص- جرائم الفساد، جرائم المال، جرائم التزویر-، الطبعة السابعة عشر، دار هومة، 1
 .115، ص2018الجزائر، ، 
. 

 
 
 

                                                           



 

 

 أن یتعلق بذات الجریمة لا یغیرها من الجرائم حتى ولو كان هناك ارتباط بینهما . •
 یتمثل بالتقیید بقواعد الاختصاص النوعي والمكاني. •
 الأسرار كأن یكون مشروعا أي یخضع لأحكام القانون ومحترما للقیم الإنسانیة أیضا، ولا ینته •

 الشخصیة.
 :ف أسالیب التحري الخاصةـتعري-3

 ر مقصوالأمر فلم یعد  الخاصة للتحري كون استخدامها فیه انتهاك للحریة الشخصیة،بالأسالیبسمیت 
 الحدیثة الأجهزةالفرد عاریة أمام قدرة   باتت خصوصیاتوإنما  والرؤیة بالعین المجردة،بالأذن على التصنت 

وتحولت حیاتنا إلى عالم شفاف  خصوصیات عن بعد وبسهولة، على التقاط ونقل ما یدور بین الناس من
 التحري وء لأسالیب یمكن اللج،  حیث لا شخص مشاهدتهالأيعاریة یمكن  رنااوأصبحت أدق أسر

 المتعلق 01-06 و المنصوص علیها في القانون  إذا اقتضت ضرورات التحري فیجرائم الفساد،إلاالخاصة
 أو الجریمة المنظمة ، في جرائم المخدراتالابتدائي أو التحقیق ،المتلبس بهابالوقایة من الفساد و مكافحته 

بالفساد،   أو الجرائم المتعلقة ، للمعطیاتالآلیة أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة ،الوطنیة العابرة للحدود
هذه  الحالي، مواكبة للتطور الذي عرفه العالم في عصرنار،  الجنائي تقدما كبيالإثباتعرفت أسالیب حیث 

 نجد لها تعریفا  لموأسالیبالتحري الخاصة ت المتهم لتضلیل العدالة،لاالوسائل یمكن أن تتغلب على كل محاو
 الأممواتفاقیة  واتفاقیة الاتحاد الإفریقي،  علیها، تفاقیات الدولیة نصتالالرغم من أن بعض  با،محددا

تفاقیة إلى اتخاذ ما یلزم من الا في الأعضاء دعوة الدول تالتیتضمن للوقایة من الفساد ومكافحته المتحدة
 .وفق نظامها الداخلي لفساد لتدابیر
 
 الاختصاصات الموسعة لجهات البحث والتحــري الخاصة.الفرع الثانـي:  

 و المتابعة القضائیة بالاختصاصات الموسعة لجهات البحث والتحري الخاصة تلك إجراءاتیقصد 
 التي تنشأ عن ارتكاب جریمة من جرائم الفساد وتحرك من طرف ، الشكلیات القضائیة في الدعوة العمومیة

 وفي إطار تدعیم النظام الإجرائي لمكافحة ،سلطات قانونیة وقضائیة مختصة لتطبیق العقوبات المقررة لها

 
 
 



 

الفساد، وباعتبار جرائم الفساد كأصل عام، وجریمة الإتجار بالوظیفة العامة تخضع لنفس الإجراءات التي 
 .1تحكم متابعة جرائم القانون العام

 أدخل المشرع الجزائري تعدیلات جوهریة بشأن إجراءات المتابعة على المستوى الوطني، ومنها كیفیة 
في الاختصاصات الموسعة لجهات البحث والتحري إلى التحري للكشف عن جرائم الفساد الإداري، تتمثل 

توسیع اختصاصات وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وكذا توسیع اختصاص وصلاحیات الضبطیة 
، بالإضافة إلى إدراج جرائم الفساد ضمن الجرائم التي تختص بالبت فیها المحاكم ذات القضائیة

،حیث المشرع الجزائري وفي إطار السیاسة الجنائیة قد أورد عدة تعدیلات الاختصاص المحلي الموسع
-20 المؤرخ في 06/22لاحكام قانون الإجراءات الجزائیة،  ویظهر ذلك فعلیا منذ صدور القانون رقم : 

، كل هذه التعدیلات كانت بهدف جعل هذا 2015-07-23 المؤرخ في 15/02 والقانون 12-2006
 به المواثیق والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان، والتي صادقت تالقانون متطابق مع ما جاء

علیها الجزائر من جهة ومن جهة أخرى لضمان الفعالیة والسرعة لاعمال النیابة والقضاء في معالجة 
الاجرام الخطیر كجرائم الفساد، وذلك بادراجـه قواعد جدیدة توسع من اختصاص القضاء، وضباط الشرطة 

 القضائیة من خلال تمدید الاختصاص وتعزیز الصلاحیات.
 اولا: توسیع الاختصاص المحلي: 

الاصل ان الاختصاص المحلي لكل محكمة یتحدد اما بمكان وقوع الجریمة او القبض على المتهم او 
 من ق ا ج ، غیر انه بعد استحداث الاقطاب 329اقامة احد المشتبه فیهم،  حسب نص المادة 

المتخصصة، نص صراحة على اخضاع جرائم الفساد الى الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع، 
غیر انه یبقى عمل هذه الاقطاب تسیر ببطئ خاصة في التنسیق بالنسبة للتحقیق المشترك بین قضاة 
التحقیق،  بالرغم من ان قانون الاجراءات الجزائیة یجیز ذلك وهي من الاهداف المرجوة من مثل هاته 

 الجهات.
 أولا:توسیع اختصاصـات وكیل الجمهوریة

           لقد وسع المشرع الجزائري من الاختصاص الإقلیمي لوكیل الجمهوریة لیشمل اختصاص 
محاكم أخرى،  كل ما تعلق الامر بالتحري او التحقیق في الجرائم المذكورة على سبیل الحصر في المادة 
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 ق ا ج، حیث نصت على توسیع الاختصاص في جرائم الفساد بارسال نسخة من محاضر 2 الفقرة 37
 40الاجراءات الاولیة الخاصة بالتحقیق الى النائب العام لدى مجلس القضاء، اما حسب نص المادة 

 1مكرر الفقرة الثالثة من ق ا ج.
یجوز للنائب العام المطالبة بكل جدید في الاجراءات واذا تم فتح تحقیق قضائي یتم التخلي عن الملف 

لفائدة قاضي التحقیق لدى القطب الجزائي المتخصص وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة 
 تعلیمات مباشرة منه.

كما انه یمدد ایضا  الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة الى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن 
طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 

الآلیة للمعطیات وجرائم تبیض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف،  والجدیر 
بالذكر ان المشرع الجزائري میز الأقطاب الجزائیة المتخصصة المتكونة من نیابة العامة وقضاة الحكم 

عبارة عن بالیة خاصة للاخطار بالجرائم، التي تكون محل اختصاصها، حیث ان هذه الأقطاب هي 
جهات قضائیة متخصصة للنظر في بعض الجرائم التي حددها القانون، ولیس بجهات قضائیة خاصة 
تنشط بإجراءات قانونیة خاصة تخرج عن نطاق النظام القضائي الساري المفعول، فهي تخضع لنفس 

القواعد القانونیة الإجرائیة المعتمدة بالنسبة للجهات القضائیة العادیة، إذ أنها تعد محاكم ذات اختصاص 
إقلیمي موسع، فتمارس اختصاصها العادي إلى جانب الاختصاص الموسع الذي منحها إیاه القانون في 

 مكافحة الجریمة إستراتیجیةتبنى المشرع الجزائري في إطار ، حیث مجموعة من الجرائم المحددة حصرا
 ما یسمى بالأقطاب الجزائیة المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص الموسع، والتي ترتكز ،المنظمة

 . الموسع للنظر في مجموعة  من الجرائموالاختصاصعلى تخصص القضاء 
 تخضع الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص حیث

یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون للدیوان مهامهم ، الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
ویمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم ، وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة وأحكام هذا القانون

 جاءت هذه المادة لتفصل في الجدل وبشكل نهائي من خلال ،  المرتبطة بها، إلى كامل الإقلیم الوطني
إدخال جرائم الفساد ضمن الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائیة، بعد ما كان غیر منصوص علیها في 

، 2017 عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، طبعة ثالثة منقحة ومعدلة، الجزائر، 1
 .135ص

 
 
 

                                                           



 

 من قانون الإجراءات الجزائیة، وهو ما أدى بالمشرع لإضافة هذه المادة في 40 و 2 الفقرة 37 المادة 
 .1قانون مكافحة الفساد

 
  منه، 4 مكرر40 مكرر إلى 40الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة المحال إلیه نجد أن المواد ب

رسمت مسار الجرائم التي تخضع لاختصاص المحاكم ذات الاختصاص المحلي المحدد التي نلخصها 
: كالآتي

یخبر ضباط الشرطة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة الذي وقعت الجریمة في دائرة اختصاصه ویبلغونه 
بأصل محضر التحقیق ونسختین منه، وفور تلقیه المحضر یرسل وكیل الجمهوریة نسخة منه إلى النائب 

یطالب ،  العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص المحلي الممدد المختصة
النائب العام بالإجراءات فورا إذا رأى أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة ذات الاختصاص 

 یجوز للنائب العام أن یطالب بالإجراءات في جمیع ، كما المحلي الممدد التابعة له المحاكم
 غیر الاستعمالو الاتجاروقد أفرد المشرع الجزائري قانون خاص تضمن ، "بواسطة منُ یرخص له بذلك 

 . السلبیة لهذه الموادالاثارالمشروعینبالمخدرات والمؤثرات العقلیةبهدف الوقایة من 
 :الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة- 3
منظمة لنشاط إجرامي بقصد تحقیق كسب مادي  ممارسة جماعةمة العابرة للحدود: یقصد بالجریمة المنظ

 إلى 1990بدایة   العشریة السوداء الممتدة منالبلاد خلال التي مرت بها والالتزاماتولقد ساعدت الظروف 
 في مجال التهریب لا سیما عبرالحدود الاجرامي أین ظهرت أنماط مختلفة للسلوك 2002مطلع 

 .والمخدرات
 :اتـ للمعطيالیةة ـة المعالجـم الماسة بأنظمـالجرائ-  4

حدد المشرع الجزائري مدلولالمنظومة المعلوماتیة بموجب نص المادة الثانیة من القانون الخاص بالجرائم 
ببعضها   المتصلةالأنظمةأي نظام منفصل أو مجموعة من :" الإعلام والاتصالبتكنولوجیات  المتصلة

 ."لبرنامج معین  یقوم واحد منها أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا البعض أو المرتبطة،
الذي یتخذه   الوقائيالإجراءذلك :"  للمعطیاتالآلیة ویقصد بمصطلح الحمایة الفنیة لنظام المعالجة 

وقد ، الخارجیة التي قد تقع علیه الاعتداءاتصاحب النظام أو صانع البرنامج أثناء وضعه له للحد من 
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" تضمن الجرائم   للمعطیاتالآلیةالمساس بأنظمة المعالجة :" أفرد المشرع الجزائري قسم خاص بعنوان
 . 1 المعلوماتیةبالأنظمةالماسة 
 حیث شملت المنظومة الجنائیة التقلیدیة مواكبة لسیاسة التجریم في التشریعات المعاصرة، هدف تحدیثوال

 . حمایتها جنائیاالاتصال فرض التطور التقني لوسائل مجالات
 الارهاب:    أو الامــوالض ــم تبیيـ–جرائ5

 مرتكبو الجرائم خلالهاالعملیات التي یحاول من :" أو تبییضها بأنهاالأموالقصد بعملیات غسیل ي
غیر القانونیة وطمس هویتها بحیث الأعمالالالناتجة عن   ،الاموالالمختلفة إخفاء حقیقة مصادر هذه

كما تم  لا، في حقیقتها ناتجة عن أعمال مشروعة أم الاموال معرفة ما إذا كانت هذه  یصعب في هذه الحالة
ضه یقع تنفیذاً راأغ كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیاً كانت دوافعه أو:"  بأنهالإرهابتعریف 

أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض  ویهدف إلى إلقاء الرعب بین الناس لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ،
 العامة أو الخاصة الاملاكبالبیئة أو بأحد المرافق أو  حیاتهم أو حریاتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر

وقد أفرد المشرع الجزائري قانون خاص "تعریض الموارد الوطنیة للخطر   علیها أوالاستلاء أو احتلالهاأو 
 ا. ومكافحتهمالارهاب وتمویل الاموالالوقایة من تبییض  بهدفالارهاب وتمویل الامواللتبییض 

 :رفــم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصـالجرائ-5
من التشریع   المادة الاولىوهذا بموجب نص حدد المشرع الجزائري المدلول القانونیلجریمة الصرف،

محاولة مخالفة للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  تعتبر مخالفة أو:"الخاص بالصرف
وقد أفرد المشرع الجزائري قانون خاص بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین ،"الخارج  من والىالأموال

حركة  بهدف ضبط إطار التصرف المشروع بخصوص  من والى الخارج،الاموالوحركة رؤوس بالصرف
. من والى الخارجالأموالرؤوس   

 . الحكماع قاضيـق اقتنــة في تحقيـري الخاصـب التحـدور أساليثالثا:
 في ایطار السیاسة الجنائیة التي انتهجها المشرع الجزائري لمحاربة جرائم الفساد، فالقاضي یلعب دورا 

 الاكثر هو الادلة وتقدیر الاقتناعیعد مبدأ حریة القاضي الجزائي في كبیرا في الفصل في الحكم، حیث 
الباب  حیث فتح  وهو المبدأ المعمول به أساسا في التشریع الجزائري،   التشریعات المعاصرة،  فيا انتشار
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الادلة المتعلقة تقدیر في  الممنوح لسلطته في قبولالایجابي الدور خلالواسعا أمام القاضي الجزائي من 
 .1بجرائم الفساد من طرف اسایب التحري الخاصة

ولما كانتأسالیب التحري الخاصةتتمیز بقوتها و الاستبداد،  یعني اتجاه القاضي للتحكم لالكن ذلك   و 
 من و الاستبداد منع اتجاه القاضي للتحكم ولاجل  من جهة، الإثباتالجنائي في  للقاضيالاقناعیة

  هي:مراعاة جملة من الشروط عن طریقها فإنه یتعین على القاضي في تكوین قناعته جهةأخرى،
:ةـــل في الجلسـطرح الدلي -1  

مبدأ حریة  بخصوص جرائم الفساد لا سیما ذا تعلق الامر في طرق الاثبات، وكذا أخذ المشرع الجزائري
 بأي طریق من  المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یجوز إثباتالجرائمالاقتناع حیث 

وللقاضي أن یصدر  ،الاثبات، لانها لها خصوصیة تتمثل انها ماسة بالمال العام و المتاجرة بالوظیفةطرق 
 المقدمة له في معرض اره الا على الادلة یسوغ للقاضي أن یبني قر لا و، الخاصلاقتناعهحكمه تبعا 
ویحول هذا الشرط دون أن یحكم القاضي بناء على ، أمامه والتي حصلت المناقشة فیها حضوریا المرافعات،

بل یلتزم في تحصیل قناعته بما دار في  ، علیها من خارج مجلس القضاء معلوماته الشخصیة التي تحصل
 أو الابتدائي  أوالاولي بالتحقیق الامرسواء تعلق  فیستمد الدلیل مما له أصل في ملف الدعوى، التحقیقات،

 الدلیل عند مناقشتها في لاستخلاصخصب  حیث تعدُ مفرزات أسالیب التحري الخاصة مجالالنهائي 
 على الاعتماد ویمتنع عن یجب على القاضي أن یعمل على تكوین قناعته بمقتضى أدلة مشروعة، الجلسة
  . التي جاءته عن طریق إجراءات غیر مطابقة للقانونالادلة

 :لـة الدليـاستساغ-2
یها یعتمد عل التي  اتجهت السیاسة الجنائیة في هذا المجال بخصوص حریة القاضي في اختیار الأدلة

 یجب  في مثل هذه الجرائم التي یقضي بهاالاحكامفإن   أو البراءة،بالإدانةاقتناعه  ویؤسس علیها في حكمه،
وما  یقیني بارتكاب المتهم للجریمةأي أن یكون استنتاج القاضي لحقیقة الواقعة، أن تبنى على اقتناع عقلي

بسیط  أما إذا وجد القاضي الجزائي احتمال  یصطدم بمقتضیات العقل والمنطق،لاعنه من أدلة  كشف

،   2015،  بجایة، 1علة كریمة، الجھات القضائیة ذات الاختصاص الموسع، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، ع 1
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 یفسر لمصلحة  وهذا الاخیروالشك  یفتح المجال للترددالاحتمالفإن هذا  ،هلمصلحة المتهم یمكن أن یبرئ
 .1الاستبداد و إصدار الحكم بخالف ذلك یعد نوع من المتهم،

 على الجزم والیقین ولیس على  بالإدانة التي یصدرها القاضي الجنائيالأحكاموعلیه یجب أن تبنى 
 الاقناعیة بالنظر لقوته  القاضي من أسالیب التحري الخاصة، وهنا تظهر أهمیة الدلیل الذي یستمده ،الاحتمال

 .ما یطمئن إلیها في حكمه التي تجعل القاضي غالبا
من خلال ماسبق ذكره عن الاختصاص الموسع لوكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق و بعض الجهات 

القضائیة، بخصوص الجرائم المتعلقة بالفساد فان السیاسة الجنائیة انتهجها، نستنتج أن الاستحداث 
الموسع كان بدایة وضع إطار إجرائي متخصص، ومتماسك لمكافحة أنواع جدیدة وخطیرة من بعض 

الجرائم خاصة جرائم الفساد، التي أصبح من الصعب اكتشافها، ولاستكمال هذا الصرح الإجرائي، خص 
المشرع الجزائري الضبطیة القضائیة باختصاص إقلیمي یشمل كافة التراب الوطني معززا صلاحیاتها 
بأحكام جدیدة، ولهذا كانت هناك أسالیب خاصة بالبحث والتحري للجرائم المنصوص علیها في قانون 

، كون هذه الجرائم ماسة بالمال العام والاتجار بالوظیفة العمومیة، 01-06الوقایة من الفساد ومكافحته 
وكون لها علاقة أیضا بالموظف العمومي والذي یمثل الركن المفترض لها، فهذه الحساسیة والمسؤولیة 

الزمت المشرع على اتخاذ إجراءات خاصة للكشف عن الجریمة  تتمثل في أسالیب بحث وتحري خاصة 
 تتعدى في العدید من الأحیان على خصوصیات المجتمع.

 
 أشكال أســالیــب التحــري الخاصةالمطلب الثانـي:

الحدیث عن أشكال  و أسالیب التحري الخاصة یقودنا إلى أنواعها،  وقصد شرح أكثر سنقسم هذا 
المطلب إلى فرعین، نخصص الفرع الأول في الترصد الالكتروني والتسرب والتسلیم المراقب، فیما 

 في الفرع الثاني. ب التحري الخاصةـــحجیة أسالينخصص 
 
 الترصــد  الالكترونـي والتسرب والتسلیم المراقبالفـرع الأول: 

  اولا: الترصـد الالكترونـي:

- مجراب الداودي، اسالیب التحري الخاصة للبحث والتحري للجریمة المنظمة، اطروحة لنیل شھادة دكتوراه علوم ، تخصص 1
 .325قانون عام، كلیة الحقوق جامعة یوسف بن خدة الجزائر، ص 

 
 
 

                                                           



 

یتمثل الترصد الالكتروني في اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل المكالمات، وھذا بعد 

 .1موافقة النیابة العامة على المشتبھ فیھم في جرائم الفساد

 

 :تـلاراض المراسـاعت-1
في الأصل أن المراسلات من خصوصیة الفرد فلا یجوز الاطلاع علیھا من اي كان، غیر انھ في 

 فسمح لأجهزة معینة باعتراض المراسلات ،السیاسة الجنائیة التي اتبعھا المشرع لمكافحة جرائم الفساد
 وهي تلك ولمُ یورد لها تعریفا خاصا،  جمیع الخطاباتبالمراسلاتیقصد المتعلقة بالمشتبه بهم،  حیث 

و لمطبوعات  تلك اوكذلك  أو بواسطة رسول خاص،یةالمكتوبة سواءأرسلت بطریق البرق المراسلات 
ویتمیز إجراء ، سواء كانت داخل ظرف مغلق أو مفتوح البرقیات التي توجد لدى مكاتب البرید،و  الطرود

 الإجراءكما أن هذا ، المشتبه به حیث یتم خلسة دون علم ورضا الشخص  بخصائص،المراسلاتاعتراض 
جاء  ولضمان السیر الحسن للتحقیق قصد الوصول للحقیقة، رسائله، یمس بحق الشخص في سریة 

  الإجراء.المشرع بهذا

 المكالمات:ل ـــتسجي-2

هذا الإجراء یعد من بین الإجراءات التي لها فعالیة في كشف جرائم الفساد كونها تتم بسریة تامة، 
وهذا ما وفقت فیه السیاسة الجنائیة في إدراج هذا الأسلوب لجدید لقمع جرائم الفساد وبشكل سریع،حیث 

ویتطلب أمر  شخص أو أكثر مشتبه به،الأصوات  لتسجیل  أي  الخاصةالأحادیثالتصنت على یعتبر 
المتصور مراقبة المحادثات ومتابعتھا و معاینتھا  من غیر ، المراقبة التصنت على المحادثات وسماعها

دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث   الترتیبات التقنیة وضع، حیث یتم دون التصنت علیھا

بـھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة  م المتفوهلاوتسجیل الك

ا الحذف ـهلال  خ ومع التطورات الحاصلة في عصرنا الحالي ظھرت أجھزة یمكن من عمومیة، أو

  ،الإنسانوالتسجیل الصوتي فیھ انتھاك لحقوق ،   .والتغییر في الصوت وبمھارات عالیة  ،والإضافة

نص في بم  1922 سنة الإنسان العالمي لحقوق الإعلان من ھنا جاءو  حُرمة حیاتھ الخاصة،هفيو

 .326- مجراب الداودي، المرجع السابق،  ص1
 
 
 

                                                           



 

 ألاویجب    یتعرض الفرد لتدخل مفروض في حیاتھ الشخصیة وعائلتھ،ألا یجب": منھ على أنھ 21المادة

 .1"لھجوم على شرفھ وسمعتھ  یتعرض

 

تنص على وجوب وجود ضمانات قضائیة  تفاقیات والمؤتمرات الدولیة،الاما أن ھناك العدید من ك

 بإذن من الا یكون الإجراءلاإن ھذا ،  .في التحریات الجنائیة  التصنت والتسجیل الصوتيالاستعمالكافیة 

 یعتبر اعتداء على الإجراءكون ھذا  وتحت مراقبتھما، وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة

 . الأفرادفھو انتھاك لخصوصیات حیاة ومبادئ الدستور،  ویتعارضللأفرادالحیاة الخاصة 

 مكتوبا ومتضمنا لكل الإذنویكون    بإذن من وكیل الجمھوریة،الا یكون التسجیلالصوتي    ویجبالا

والجرائم   المقصودة،تسجیلھاوالأماكن المطلوب الاتصالاتتسمح بالتعرف على  العناصر التي

 . ومدتھالاجراءتبرراللجوء إلى ھذا  التي

 :ورـاط الصـــلتق-ا3

المشرع الجزائري بخصوص أسالیب  تعتبر عملیة التقاط الصور من التقنیات المستحدثة التي جاء بھا

 من حیث تصنیع أجھزة صغیرة را كبياوالیوم عرفت تكنولوجیات التصویر تطور  التحري الخاصة،

أصبحت ھذه  بل أكثر من ذلك الحجموبتقنیات عالیة ویسھل حملھا وتركیبھا في كل مكان وبسھولة تامة،

 بالأشعة كامیرات تشتغللالخ م الدامس منلا یمكن لھا التصویر في كل الظروف وحتى في الظالأجھزة

بعض  من توفر فلا بدلھذا   الفرد وخصوصیاتھ، فالتصویر یثیر مشكلة تتعلق بحمایة حریة تحت الحمراء،

للقیامبإجراءات التقاط   وجود إذن كتابي من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة،الشروط منھا

 الإجراء. بد من وجود ضرورة ماسة تستدعي اللجوء إلى ھذا ، لا.الصور

  والتسلیم المراقب.ربـالتسـثانیـا: 
 :-التســـرب1

استعمال  لالوازدیاد احترافیة المجرمین من خ  كبیرا،رایرة تطوالاخعرفت الجریمة في السنوات 

صعب من التعرف علیھم  ومحو آثار الجریمة مما  جرامیة ،الاالتكنولوجیات الحدیثة في تنفیذ مخططاتھم 

 .327- مجراب الداودي، المرجع السابق، ص 1
 
 
 

                                                           



 

  من خلال سیاستھ الجنائیة لمواجھة جرائم الفسادساس أجاز المشرع الجزائريالاوعلى ھذا   وكشفھم ،

 .1المشتبھ فیھم الشرطة القضائیة اختراق  لضباط

 

تحت مسؤولیة ضابط  الشرطة القضائیة،اعوان ضابط قیام بانـھ عرف المشرع الجزائري التسرب وقد 

شخاص المشتبھ في ارتكابھم جنایة أو جنحة بإیھامھم ابمراقبة   بتنسیق العملیة، الشرطة القضائیة المكلف

 . الجرائم المشار إلیھا ویتم اللجوء للتسرب في حالة وجود جریمة من فاعل مھم أو شریك لھم أو خاف، بأنھ

 :ربـروط التسـشـ -أ
بعملیة التسرب  وجود إذن كتابي صادر من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة للقیام •

 . مسبباً الاذنویكون  ،

یتضمن ھذا  حیث  تحریر تقریر من طرف ضابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق عملیة التسرب، •

 .التقریر العناصر الضروریة لمعاینة الجریمة محل التسرب

 .2  أي مرحلة یمكن تجدیدھا حسب الحالة أو إیقافھا في  و  أشھر، )4( تتجاوز مدة التسرب أربعة الا •

 :ة القانونیة للمتسربـــالحمايب •

ان للمتسرب ھویة حیث ھو في الاصل عون او ضابط شرطة قضائیة ویجوز لھ استعمال ھویة 

مستعارة وارتكاب افعال اجرامیة عند الضرورة دون مسائلة جزائیة وھذا كلھ في نظرنا ضمانا لسلامة 

 على القائم ارـلكون عملیة التسرب تشكل خطرا نظالقائم بعملیة التسرب وخطورة الاجراء في حد ذاتھ،و 

حفاظا على  جراءات الجزائیة حمایة خاصة للمتسرب،الا قانون خلالفقد أورد المشرع الجزائري من  بھا،

إعطاء مواد أو أموال أو وثائق أو  فھو غیر مسؤول جزائیا في حالة نقل أو اقتناء أو تسلیم أو أمنھ وسالمتھ،

 خلالما َّمكنھ من أخذ ھویة مستعارة   ك معلومات متحصل علیھا من ارتكاب الجرائم أومستعملة فیھا،

 ..3مراحل عملیة التسرب

 

 

 .328- مجراب الداودي، المرجع السابق، ص 1
، دار ھومة، 2- علي شملال، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري الكتاب الاول الاستدلال والاتھام،ط 2

 .11، ص2017الجزائر،
 .328- مجراب الداودي، المرجع السابق، ص 3

 
 
 

                                                           



 

 

 

 

 التسلیم المراقب -2

اقتناعا من المجتمع الدولي بان الفساد لم یعد شانا محلیا بل هو ظاهرة خطیرة تمس مختلف دول 
العالم،  فان مكافحته مسؤولیة جمیع الدول وعلیه یجب وضع سیاسة جنائیة للتصدي له، استعمل هذا 

 الاسلوب الجدید من اسالیب التحري.
 الذي  الإجراءبأنھ" :01-06القانون  "ك" من فقرة   2 عرفھ المشرع الجزائري في نص المادة الذي

الوطني أو المرور عبره أو دخولھ بعلم الإقلیم مشبوھة بالخروج من  یسمح لشحنات غیر مشروعة أو

 الضالعین في الاشخاصوتحت مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما وكشف ھویة  السلطات المختصة

 ، مثل عائدات جرائم الفساد التي تم اختلاسھا مثلا."ارتكابھ

بإذن من وكیل  تقوم بھ السلطات المختصة وعلیھ فإن التسلیم المراقب ھو إجراء من إجراءات التحري،

المشروعة بالدخول أو الخروج  وذلك بالسماح للشاحنات المحملة بالبضائع المشبوھة أو غیر  الجمھوریة

ویكون التسلیم تحت المراقبة قصد  أصحابھا، والقیام بعملیة تسلیم تلك البضائع إلى من التراب الوطني ،

 .كشف ھویة المجرمین

  في العدید من الجرائم من بینھا، یتم اللجوء للتسلیم المراقب:  للتسلیم المراقب- حـالاتاللجوء

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھوھي  01-06من القانون  المنصوص علیھا في الباب الرابعالجرائم 

 :على سبیل المثال لا الحصر

 .رشوة الموظفین العمومیین والخواص- 

 .جانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیةالارشوة الموظفین - 

 .شرعي  الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالھا على نحو غیر- اختلاس

 . النفوذ- استغلال

 .إساءة استعمال الوظیفة- 

 .أخذ فوائد غیر قانونیة- 

 
 
 



 

 ..1الاجرامیةتبییض العائدات - 

 

 

 .         ري الخاصةـب التحـق أساليـنطاق تطبي: الثانيالفرع
     ان اسالیب التحري التقلیدیة لم تجدي نفعا في بعض الجرائم منھا المتعلقة بجرائم الفساد، ولذلك 

وفق المشرع الجزائري في السیاسة الجنائیة التي من خلالھا اعتمد على ھذه الاسالیب الخاصة للبحث 

 الجزائیة الإجراءاتخول المشرع الجزائري لضباط الشرطة القضائیة بموجب قانون والتحري،  ومنھ 

 من قبل ضباط ھا یتم إعمال   مختلفة،حالات بخصوص التحقیق في ،أسالیب التحري الخاصة إعمال

والتحقیق التمھیدي في جرائم   تشمل حالة التلبس بالجریمة، حیث  الشرطة القضائیة بخصوص التحقیق،

 القضائیةالنیابة  إلى بالاضافة  معینة،

 س بالجریمةـحالة التلب -1

 :وھي    معینة،حالاتحصر المشرع الجزائري التلبس في 

 :   الجریمة في الحالارتكاب- 
والمشاھدة غالبا ما   في وقت اقترافھا، و   وقوعھا، والمقصود من ذلك مشاھدة الجنایة أو الجنحة أثناء

بل یكفي لثبوتھا أن    لثبوت حالة التلبس،يماغیر أن الرؤیةلیست بشرط الز  تكون عن طریق الرؤیة،

 .وأدرك وقوعھا سواء بحاسة البصرأوالشم أو السمع  الجریمة،  یكون الشاھد قد حضر ارتكاب

 :ب ارتكابھاـــة عقـــمشاھدة الجریم- 
ویعبر بعض الفقھـاء عن ھذه الحالة بأن الجریمة   یقصد بھـذه الحالة مشاھـدة أثار الجریمة التي تنبئ

قد انقضى وقت طویل بین ارتكاب الجریمة   یكونالاویعني ذلك  عن ارتكابھـا منذ زمن یسیر، تكون

  .واكتشافھا

 اویقصد بالعامة أن یكون الصیاحصادر  اثر وقوع الجریمة :ة للمجرم بالصیاحـع العامـتتب- 

ویستوي أن یكون    من المجني علیھ أو أحد أفراد أسرتھ أو من غیره من شھود الحادث أو الجیران،

 .2مالتابعین من العامة أو من ضباط الشرطة القضائیة أو معاونیھ

 ..329- مجراب الداودي، المرجع السابق، ص 1
 .330- مجراب الداودي، المرجع السابق، ص 2

 
 
 

                                                           



 

 :اــتدل على مساھمتھ في الجریمة في وقت قریب جدا منوقوعھ-

  لشيء أواوشوھد الجاني في وقت قریب جدا منوقوعھا حائز  تقوم ھذه الحالة إذا وقعت الجریمة،

 حیث تعتبر قرینة قویة على إركابھامن  أو تحصلت تكون أما قد استعملت في ارتكاب الجریمة،الاشیاء 

ارتكابھ للجریمة أو مساھمتھ فیھاكوجودالمتھم بعد وقوع الجریمة بوقت قریب حامال آالت أو أسلحة أو 

سواء كانت قد  أمتعة أو أوراقا أو أشیاءأخرى یستدل منھا على أنھ ھو فاعـل الجریمة أو مساھم فیھـا ،

أو نتجـت عن ارتكـاب الجریمة  في ارتكاب الجریمـة كالسـالح الذي قتـل بھ ، استعملـت

 .شیاءالمسروقةالأك

فیھ بأنھ ساھم  إذا وجدت على المشتبھ: على مساھمتھ في الجریمة:وجود أثار بالمشتبھ فیھ تدل- 

أو كآثار مقذوف ناري  جسمھ،  أو علىبملابسھكخدوش حدیثة أو دماء ظاھرة  في الجریمة آثار بجسمھ ،

بشرط أن یكون  قیام حالة التلبس بالجریمة ،  یستدل منھا علىدلائلفھي جمیعھا عالمات أو  حدیث ،

 على المشتبھ فیھ قد تم في الآثاروأن یكون اكتشاف ھذه    من طرف الضابط،الآثارالوقوف على ھذه 

  .الجریمة وقت قریب جدا من ارتكاب

 نالجریمة أیشترط في ھذه : عن الجریمة عقب اكتشافھا في المسكنبالتبلیغالمبادرة - 

اكتشافھ وقوعھا  وأن یبادر صاحب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائیة لدى ترتكب في المنزل ،

استدعاء ضابط الشرطة القضائیة  ویكون ولو كان ذلك بعد مضي وقت طویل على وقوع الجریمة ، ،

  إثباتھا.إجراء التحقیقات عن الجریمة التي وقعت  بالتقدم بشكوى من طرف صاحب المنزل یطلب فیھا

بأسالیب التحري  یكتسي إعمال أسالیب التحري الخاصة أھمیة كبیرة في التحري عن الجرائم مقارنة

ارتكابھا على أسالیب متطورة  التقلیدیة التي أثبتت قصورھا في ضبط العدید من الجرائم التي تعتمد في

- 1:لنتائج التالیة في ھذا المبحث المتعلق بالأسالیب التحري الخاصة  الى مجموعة من احیث توصلنا ،
بالحریة كون اللجوء إلیھا فیھ مساس  سمیت أسالیب التحري الخاصة بھذا المصطلح ،

والعھود الدولیة  وفي مختلف المواثیق ھاتھ الحریة ھي مكفولة في الدستور الجزائري ، ،للأفرادةالشخصي

 إلى أسالیبیتم اللجوء ،  قرنا)  14( منذ أكثر من أربعة عشرالاسلامیةوقبل ذلك كفلتھا الشریعة  ،

   ،المراسلات في اعتراض الاسالیب وتتمثل تلك التحري الخاصة إذا اقتضت ضرورات التحري ذلك،

 
 
 



 

 التحري لاسالیب یمكن اللجوء  والتسلیم المراقب، ولا،سرب والت والتقاط الصور ، ،الاصواتوتسجیل 

 .1 بإذن من وكیل الجمھوریة أو قاضیالتحقیق حسب الحالةالاالخاصة 

 

 

اإلجراءات  على القاضي التأكد من عدم اإلخالل بصحة الشروط المنصوص علیھا في قانون-3

 .الجزائیة

معتمداً في  بناء على قناعتھالشخصیة ، یجب علیھ أن یؤسس حكمھ القاضي في إصدار حكمھ ، -5

 .ذلك على نتائج مفرزات أسالیب التحري الخاصة

 

 المبحـث الثاني:   خصوصیـة توقیـع الجـزاء في جرائم الفساد
تولى المشرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ، في أیطار سیاستھ الجنائیة إعادة 

تنظیمھا لمكافحة جرائم الفساد،  بما تحملھ ھذه الجرائم من مساس بالمال العام ومتاجرة بالوظیفة، بدایة 

بسیاسة وقائیة إلى إعادة النظر في السیاسة العقابیة أیضا، ومن مظاھر ھذه السیاسة انھا تتمیز بتشدید 

العقوبات المقررة بالنسبة لھذه الجرائم مع تجنیحھا، فترجم ذلك من خلال التعدیلات  التي مست 

 01-06  أن المشرع الجزائري من خلال قانونالعقوبات الخاصة لمختلف صور جرائم الفساد،فنجد

 وذلك من خلال إعطاء  من حیث العقاب،  أعطى نوع من الخصوصیة لجرائم الفسادالسابق ذكره انھ

القضاء نوع من الفعالیة في جزر تلك الجرائم بدایة من تحریك الدعوى العمومیة إلى غایة العقوبة 

الظروف المحیطة بالجاني مرورا بالخصوصیة المتعلقة بتقادم جرائم الفساد و ، و المقررة لتلك الجرائم

 .كذا ظروفھا لذلك سوف نحاول تسلیط الضوء على دور القضاء في الجزاء المقرر لتلك الجرائم

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ یمكن حصر جرائم 01-06ومن خلال استقراء أحكام قانون 

الفساد التقلیدیة والأساسیة في ثلاث أنواع وھي جریمة الرشوة وجریمة الاختلاس وجریمة الغدر و ما 

یشابھھم من جرائم،  وكذا جرائم الفساد المستحدثة والمستوحاة من أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 
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الفساد والتي وردت في الباب الرابع من ذات القانون، تلقي الھدایا، الإثراء الغیر مشروع، إساءة 

 .1استغلال الوظیفة..الخ

 

 

وعلى ھذا الأساس قسمنا بحثنا ھذا الى مطلبین سنتناول في المطلب الأول: خصوصیة العقوبات في 

 جرائم الفساد فیما نخصص المطلب الثاني: أحكام خاصة لمكافحة جرائم الفساد.

 

   في جرائـم الفساداتـــالعقوبالمطلــب الأول: خصوصیة 
 المتمثلة فيجوھریة التعدیلات من خلال السیاسة الجنائیة المتبعة في مكافحة جرائم الفساد،  ووفق 

المتعلقة بالفساد العقوبات  وصف أو تكییف أھم ممیزاتھ تخلیھ عن بین منفقمع جرائم الفساد بوجھ عام، 

 العقوبات السالبة تشدید وذلك من خلال ، "ةجنحي "بوصفھا و تكییفھا إلى"الجنایة" واستبدالھا من 

وتنطبق ھذه القاعدة على كافة صور جرائم الفساد وعلى جمیع الجناة ، للحریة وتغلیظ الجزاءات المالیة

، ومن اجل الإلمام بھذا المطلب قسمناه الى فرعین سنتناول في الفرع الأول: بصرف النظر عن رتبتھم

ــات الأصلیة و التكمیلیة للشخص الطبیعي في جرائـم الفساد، فیما نخصص الفرع العقوبخصوصیة 

  الأصلیة والتكمیلیة للشخص المعنوي في جرائـــم الفسـاد.اتـالعقوبالثاني: خصوصیة 

 

 الأصلیة و التكمیلیة للشخص الطبیعي في جرائـم اتـالعقوب: خصوصیة  الفرع الأول
 الفســاد.

 بالوظیفة العامة، الاتجار أحكام ردعیة ضد مرتكبي جریمة تهمكافحالوقایة من الفساد و تضمن قانون 
،  الأصلیة والتكمیلیة التي تتمثل في تشدید العقوبة وتجنیحهاعقوبات بعض الخصوصیات للتتمثل في

 خاصة بالإعفاء من العقوبة وتخفیضهاخصوصیة أخرى تتمثل في بعض الأحكامالبالإضافة إلى 
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، ، وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات01-06وتشدیدها لبعض الفئات المذكورة حصرا في قانون 
 1كما خصوصیة اخرى للعقوبات التكمیلیة التي جعل منها إجباریة واختیاریة.

:  في جرائم الفساد للشخص الطبیعيأولا: خصوصیة العقوبات الأصلیة 
تمثلت في بعض الجرائم من حیث تشدید الحد الأقصى الذي یصل إلى عشر سنوات 

 عقوبات متساویة لجرائم الاتجار بالوظیفة العامة سواء 01-06لقد حدد المشرع في قانون سجن، و
 حیث تشدد العقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین العقوبات السالبة للحریة أو الغرامات المالیة،

) ، بینما تكون الغرامة هي نفسها 48سنة،  إذا كان الجاني من الأصناف المذكورین  حسب نص (المادة
المقررة للجریمة المرتكبة، ونفس العقوبة  بالنسبة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة كونها في 

 یخص جریمة الأصل جنحة مغلظة، وهذا راجع للآثار الخطیرة التي تنتج عن هذه الجریمة، وفیما 
)، وجریمة رشوة الموظفین العمومیین(المادة 29اختلاس الممتلكات من طرف موظف عمومي(المادة 

)، 28رشوة الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة(المادة  و )،25
خذ فوائد بصفة أ)، 33)، إساءة استغلال الوظیفة(المادة 32)، استغلال النفوذ(المادة 30الغدر(المادة 

) ونصت هذه المواد على : 37)، الإثراء غیر المشروع( المادة 35غیر قانونیة ( المادة 
 دج إلى 200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (2  "  یعاقب بالحبس من سنتین (

 دج ". 1.000.000
) فقد حدد المشرع 31أما بالنسبة لجریمة الإعفاء والتخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسم (المادة 

) حیث نصت المادة 2) سنوات، عكس الجرائم السابقة التي حددت بسنتین (5العقوبة الأدنى بخمس (
 دج إلى 500.000) سنوات بغرامة من 10) سنوات إلى عشر (5 " یعاقب بالحبس من خمس (31

 دج. 1.000.000
)، 38، وهي جریمة تلقي الهدایا(المستحدثتینللجریمتین خصوصیة أخرى تمثلت بالنسبة كذلك 

 من قانون 34 و38وجریمة تعارض المصالح فقد حدد لهما المشرع عقوبة مخففة، حیث نصت المادة 
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 دج 50.000) وبغرامة من 2) أشهر إلى سنتین (6مكافحة الفساد على انه " یعاقب بالحبس من ستة (
 1 دج".200.000إلى 

إذ تعتبر هاتین الجریمتین إحدى مظاهر الفساد الإداري التي لم تكن مجرمة في قانون العقوبات، فیما 
، وهذه هي من یخص جریمة تلقي الهدایا جاءت لتكمل النقص الذي یعتري جریمة الرشوة بمختلف صورها

 بین الخصوصیات التي جاء بها هذا القانون.
 
 
 : تشديد العقوبة في جرائم الفسادالغرض من -1

كون أن الجرائم السابق ذكرها تقع على الأموال العامة التي يعتبرها ،  يعود إقرار المشرع في تشديد العقوبة إلى سببين جوهريين
الكثير وسيلة للتلاعب بين يدي الموظفين، وأيضاً نظراً لحساسية بعض الوظائف التابعة للدولة مساساً بنزاهتها. 

 :حماية المال العام

قام المشرع بتشديد العقوبة في جرائم الفساد كون جرائم المال العام أكثر أهمية من الجرائم المضرة بالمال الخاص، ذلك لأ�ا تصيب 
مصالح المجتمع على نحو مباشر، ويمثل عدواناً صارخاً علىمصلحة عليا للدولة تهز بالثقة في كيا�ا الاجتماعي وتهدد بالثقة العامة في 

 كو�ا المجال الخصب الذي تتداول ، كما أن المشرع شدّد العقوبة أكثر في الرشوة في مجال الصفقات العمومية،  مؤسسات الدولة وكيا�ا
 .فيه الأموال العمومية، ووسيلة سهلة للتلاعب بها في مجال العقود التي يبرمها الموظف من مزايدات ومناقصات

 :عدم المساس بنزاهة الوظيفة العامة •

 إقرار المشرع لتغليط العقوبة في جرائم الفساد يعود إلى طبيعة هذه الجرائم كو�ا تمس بالوظيفة العامة، لأن هذه الأخيرة أيضا
 علىيتطلب فيمن يمارسها قدرا من الأمانة حتى يتحققغرضها، لهذا كان التشديد حصنا لتلك الوظيفة من استغلالها استغلالا يخرج 

 ، الغرض من وجودها، وحتى لا تكون السلطات الممنوحة للموظف مجرد حماية وستار لإخفاء جرائمهم واعتداءاتهم على الوظيفة العامة
 01-06 من قانون 48 في المادة مثلا عندما شدّد العقوبة على فئة معينة من الموظفين كالقضاة وضباط الشرطة وغيرهم المحددين

، 2011-2010شریفة سوماتي، المتابعة الجزائیة في جرائم الفساد في التشریع الجزائري، شھادة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، -  1
 .14، ص1جامعة الجزائر 

 
 
 
 

                                                           



 

كو�م يراعون حقوق الأفراد والساهرين على تطبيق القانون لمن يخالفه،  فمن الأولى إذن أن يعاقبوا بأكثر مما يعاقب به الموظف 
 .1العادي

 :الجنح البسيطةخصوصية-2

 . إلى نوعين بالنظر إلى العقوبة المقرر لهاايمكن تقسيمهبعض الجرائم من الفساد تم تخفيف العقوبة فيها،  و 

 50000لحبس غرامة مالية من  االجنح المقرر لها عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات حيث قررت لها بالإضافة إلى- 1
 : دج ، وتشمل هذه العقوبة كل من الجرائم التالية500000دج إلى 

  من طرف الموظفين الخاضعين  قانونا لواجب التصريح، وامتنعوا عمدا  بالممتلكات او التصريح الكاذبعدم التصريحجريمة 
 على ذلك او قاموا بتصريح كاذب او غير صحيح او خاطئ.

  الرشوة في القطاع الخاصجريمة 
  في القطاع الخاص  الاختلاس الممتلكاتجريمة 
  تتعلق بكل شخص يتعرض بالقوة أو التهديد أو بمنح مزية غير مستحقة إما للإدلاء إعاقة السير الحسن للعدالةجريمة 

 .01-06بشهادة زور أو رفض تزويد الهيئة بوثائق أو معلومات تتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون 
  والخبراء والمبلغين والضحايا، حيث كانت هناك خصوصية في هذا المجال تتمثل في حماية هؤلاء من كل حماية الشهود

 شخص يلجا إلى الانتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة كانت أو بأي شكل من الأشكال ضدهم.
  والتي يقابله في قانون العقوبات الوشاية الكاذبة ، حيث كل من قام بتبليغ أو بأي طريقة كانت  البلاغ الكيديجريمة 

 السلطات المختصة يعتبر ذلك بلاغ كيدي من ورائه غرض شخصي.
  جريمة عدم الإبلاغ عن الجرائم وخصوصية هذه الجريمة كو�ا بالشخص الذي امتنع عن التبليغ، وهو يفترض أن يكون

 موظف عمومي صاحب اختصاص، بمعنى يعلم بحكم مهنته أو وظيفته على وقوع جريمة من جرائم الفساد ولم يقم بالتبليغ عنها.

  التكمیلیة للشخص الطبیعي.اتـــالعقوبثانیا: خصوصیة 
یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

، بالإضافة إلى العقوبات  من قانون مكافحة الفساد50 وهو ما نصت علیه المادة ،قانون العقوبات
 .011-06الأصلیة المنصوص علیها في القانون 
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 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري: " تلك العقوبات 4 یقصد بالعقوبات التكمیلیة وفقا للمادة 
 علیها القانون صراحة بنصالتي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیةفیما عدا الحالات التي 

 .ة أو اختیاریة"ـــوهي إما إجباري
 (ق ع)، " الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة 9وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة حسب نص المادة 

الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزائیة للأموال، المنع 
المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحظر من 

 أو إلغاؤها مع المنع من السیاقةإصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع، تعلیق أو سحب رخصة 
 . رخصة جدیدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة"استصدار

 وسحب جواز السفر التي السیاقة سنوات، عدا تعلیق رخصة 10تكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 
 إضافة إلى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، ،  سنوات5مدتها لا تتجاوز 

 المادة ت نص،   وقدتضمن قانون مكافحة الفساد عقوبات أخرى تكمیلیة تتمثل في التجمید والمصادرة
  المذكور أعـــلاه:01-06من قانون  51

" یمكن تجمید أو حجز العائدات والأموال الغیر مشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من 
الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختصة. " 

 في هذا القانون، یأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات هفي حالة الإدانة بالجرم المنصوص عليو
،  حسن نیةالوالأموال غیر المشروعة، وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر 

وتحكم الجهة القضائیة أیضا برد ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح، ولو 
انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره سواء بقیت تلك 

 یبدو جلیا أن المشرع الجزائري أضفى ،  أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرىا،الأموال على حاله
خصوصیة أخرى من حیث العقوبة، وهي التوسیع من دائرة العقوبات التكمیلیة المطبقة على 

 51 أیضا یفهم من سیاق المادة ، الأشخاص الطبیعیة، فنص على عقوبات تكمیلیة إضافیة مستحدثة
 .2 أن الأمر بالمصادرة إلزامي06/01من قانون 
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ن"، بخصوص ـ التي استعملت عبارة "یمك51 ویستنتج هذا الاستنتاج إلى الفقرة الأولى من المادة 
 من نفس القانون التي استعملت نفس العبارة، بخصوص 50تجمید الأموال وحجزها، وإلى المادة 

العقوبات التكمیلیة التي تشمل المصادرة، في حین استعمل المشرع بشأن مصادرة العائدات والأموال 
 .الغیر المشروعة، عبارة "تأمر الجهة القضائیة..."

وتبعا لذلك تكون المصادرة إلزامیة إذا تعلق الأمر بالعائدات والأموال الغیر المشروعة الناتجة عن 
وبالتالي بعد تطبیق العقوبة ، ارتكاب جریمة، وتكون جوازیه في الحالات الأخرى كعقوبة تكمیلیة

یصدر القاضي حكمه وجوبا بمصادرة العائدات ،   بالوظیفةالاتجارالأصلیة على مرتكب جرائم 
 ،  بالوظیفة العامةالاتجارالإجرامیة والأموال غیر المشروعة، التي یحصل علیها الجاني من جراء فعل 

وفي جمیع الأحوال مع مراعاة  ظروف الغیر حسن النیة، كما لو كانت الأموال المختلسة مضبوطة 
 كما یقصد برد ما تم اختلاسه أو قیمته ما حصل علیه ، عند شخص لا علاقة له بالجریمة إطلاقا

، من منافع وأرباح من خلال توجیه أمر إلیه من طرف المحكمة برد وميالموظف العموهو الجاني 
 .وإرجاع كل ما تحصل علیه من فعل الاختلاس

ینطبق هذا الحكم حتى في صورة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته كما 
 .أو زوجته أو أصهاره، سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو تم تحویلها إلى مكاسب أخرى

 المشرع الجزائري على إبطال جمیع العقود   ینصفضلا عن الخصوصیات المذكورة أعلاه،
  ، من ارتكاب إحدى جرائم الفساد وانعدام أثرها أو التراخیص المتحصل علیهوالامتیازاتوالبراءات 

وهو حكم جدید في القانون الجزائي الجزائري، فالأصل أن یكون إبطال العقود من اختصاص الجهات 
  ،القضائیة التي تبث في المسائل المدنیة ولیس من اختصاص الجهات التي تبث في المسائل الجزائیة
حیث أن هناك من یرى أن هذا الإجراء بمثابة جبر الضرر عن المال العام، وتوفیر حمایة جزائیة 

 .1للوظیفة العامة من جراء جرائم التي تمس القطاع العام
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 :ةـة الإجباريـأ. العقوبات التكمیلي

 :ةــر المشروعـــدات غيـــادرة الأموال والعائـــمص •

نكتفي بذكر العقوبات المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد بالإضافة إلى الأخرى منها 
عقوبات التكمیلیة الإجباریة المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد تتمثل في كل علیها كالمنصوص 

 من قانون العقوبات على أن 1 مكرر 15 المادة ، تنصمن مصادرة الأموال والعائدات غیر المشروعة
مصادرة الأموال والأشیاء التي استعملت في الجریمة عقوبة تكمیلیة إجباریة في الجنایات فقط دون الجنح 

 2 فقرة 51  على هذه العقوبة، وإذا رجعنا إلى المادةوالمخالفات، إلا إذا كان القانون ینص صراحة
منقانونالوقایة من الفساد،  نجد أن المشرع نص صراحة على إجبار الجهة القضائیة بأن تأمر بمصادرة 

العائدات والأموال  غیر المشروعة، وهذا ما یعني كاستثناء  رغم أن جرائم الفساد جنح إلا أن هذه العقوبة 
 .تطبق إجباراً، وهذا ما یجعلها دائماً متمیزة عن باقي الجرائم الأخرى التي تحمل  وصف جنحة

 شـروط تطبيق المصادرة •

بصفة عامة یوجد نوعان من المصادرة یستخدمان على الصعید الدولي لاسترداد عوائد الجریمة والأدوات 
المستخدمة في إقترافها، المصادرة دون استناد إلى حكم إدانة والمصادرة الجنائیة،  شرط أن تكون الجهة 

القضائیة وحدها هي المخولة لإصدار أمر المصادرة لأن المصادرة عقوبة،  ولا عقوبة إلا بحكم قضائي، وهذا 
من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، بخلاف  02 الفقرة 51 ما أكده المشرع الجزائري من خلال المادة

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تجیز المصادرة بقرار إداري صادر عن سلطة غیر قضائیة، 
ویقضي المشرع الجزائري في هذا على أن الأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بمصادرة الممتلكات اكتسبت 
عن طریق جرائم الفساد نافذة بالإقلیم الجزائر یطبق القواعد والإجراءات المقررة، كما یمكن للجهات القضائیة 
الوطنیة إصدار أحكام المصادرة ممتلكات ذات منشأ أجنبي، مكتسبة عن طریق جرائم الفساد أو المستخدمة 

في إرتكابها، كما یقضي بمصادرة هذه الممتلكات حتى في حالة انعدام حكم إدانة بسبب انقضاء الدعوى 
 .1العمومیة أو لأي سبب آخر

 .552 حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص1
 
 
 

                                                           



 

 

 :ات التكميلية الاختياريةـ العقوب-ب

 من قانون العقوبات المشار إليه 9يمكن أيضاً للقاضي أن يحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 
سابقاً، لكن سوف نكتفي بالإشارة إلى العقوبة الوحيدة التي نص عليها في قانون الوقاية من الفساد، وهي عقوبة تجميد أو حجز 

 يالحجز ه عقوبة التجميد أو ، الأموال والعائدات غير المشروعة وتدعى بعقوبة الحجز القانوني المنصوص عليها في قانون العقوبات
 يمكن تجميد وحجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو  حيث2 فقرة 51 نصت عليها المادة جوازية،عقوبة 

 .1أكثر من جرائم الفساد
 ويقصد بالتجميد أو الحجز أو ما هو معروف بالحجز القانوني، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة 

 الأصلية، وهي عقوبة إجبارية في الجنايات فقط أما الجنح فهي اختيارية بما فيها جرائم الفساد.
  الجهة المختصة بإصدار عقوبة التجميد أو الحجز: •

 وهذا الاختصاص منح لجهتين فيما يتعلق بجرائم الفساد ، وهي كل من السلطة القضائية بقرار من طرفها أو بأمر من سلطة مختصة. 
و هذا ما يعني أن الجهة الفضائية ليست الوحيدة المختصة بذلك، فيمكن منح هذا الاختصاص لإحدى السلطات المختصة 

بموجبالقانون. 
 

 الفرع الثاني: خصوصیة العقوبات الاصلیة والتكمیلیة للشخص المعنوي في جرائم الفساد.
 اولا: خصوصیة العقوبات الأصلیة للشخص المعنوي في جرائم الفساد.

 بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ته مكافح الوقایة من الفساد و من قانون53قر المشرع في المادة أ
 على ما یلي: 53عن جرائم الفساد بوجه عام، وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات، حیث نصت المادة 

" یكون الشخص الاعتباري مسئولا جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في هذاالقانون وفقا للقواعد 
 مكرر من قانون 15 في هذا الصدد یسأل جزائیا حسب نص المادة ، المقررة في قانون العقوبات "

العقوبات، الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، ومن هذا القبیل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
  وبالمقابل ،والمؤسسات العمومیة ذات الرأس المال المختلط والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة

 ویشترط لمساءلة ،لا تسأل جزائیا الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام
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الشخص المعنوي أن ترتكب الجریمة لحسابه من طرف أجهزته، كالرئیس المدیر العام ومجلس الإدارة في 
یتعرض الشخص المعنوي المدان بجنحة  حیث شركات المساهمة....الخ، ویشمل الجزاء عقوبات أصلیة

: كالآتي مكرر من قانون العقوبات،وهي 18متعلقة بالفساد للعقوبات المقررة في المادة 
) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي في 5) إلى خمس (1" الغرامة التي تساوي من مرة (

 القانون الذي یعاقب على الجریمة ".
یمكن القول أن السبب وراء تخصیص عقوبة أصلیة وحیدة وهي الغرامة على الشخص المعنوي دون 

أما سبب ،  العقوبة السالبة للحریة هو راجع للطبیعة الخاصة للشخص المعنوي والتي تحول دون ذلك
التشدید في الغرامة فیعود لكون أن المشرع قد حاول الموازنة بین عقوبة الشخص الطبیعي المدان في جرائم 
الفساد بعقوبتین (السالبة للحریة، والغرامة)، ولما كان في عدم تطبیق العقوبة السالبة للحریة ضد الشخص 

المعنوي، تطلب مضاعفة مبالغ الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي حتى یكون هناك نوع من 
ومثال ذلك العقوبة المقررة لشخص طبیعي مرتكب جریمة مثل الرشوة أو الاختلاس أو ،  التوازن العقاب

 دج، یتم تقریر عقوبة ضد 1.000.000 دج إلى 200.000استغلال النفوذ، المعاقب علیها بغرامة من 
 دج، أي 5.000.000 دج إلى 1.000.000الشخص المعنوي مرتكب احد هذه الجرائم بغرامة من 

 .1 مكرر (ق ع)18) مرات حسب ما جاء في نص المادة 5تضاعف خمس (
  التكمیلیة للشخص المعنوي في جرائـم الفساد.اتـــالعقوبثانیا:خصوصیة 

قر المشرع عقوبات تكمیلیة أخرى ضد الشخص المعنوي مرتكب جریمة أإضافة إلى العقوبة الأصلیة 
، التي جاء فیها: " یجوز  من قانون العقوبات مكرر الفقرة الثانیة18الفساد، وذلك من خلال نص المادة 

الحكم على الشخص المعنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التالیة: 
 .ويـحل الشخص المعن -1
 .) سنوات5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( -2
 .) سنوات5 الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس( -3
مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، من  المنع  -4

 .) سنوات5نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس (
 . مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها -5
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 .نشر وتعلیق حكم الإدانة -6
) سنوات، وتنصب الحراسة على 5وضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس( -7

 1ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته " .
تعتبر العقوبة التكمیلیة المتمثلة في حل الشخص المعنوي بمثابة إعدام لهذا الشخص وهي تمس بوجوده 

  أما العقوبات التكمیلیة الأخرى فهي تشبه ،القانوني، إذ تمثل أقصى عقوبة یتعرض لها الشخص المعنوي
الرقابة القضائیة كالوضع تحت الحراسة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي تكون مؤقتة حسب ما جاء في 

 من قانون العقوبات. مكرر الفقرة الثانیة 18نص المادة 
 

 . جرائم الفسادفي مكافحة خاصة   واجراءاتامـأحكالمطـلب الثانـي:

إن إقرار المشرع لعقوبات أصلیة لجرائم الفساد، والتي اختلفت من جریمة إلى أخرى یعود إلى طبیعة ومدى 
خطورة كل واحدة، لكن من جهة أخرى فرغم هذا الاختلاف إلا أن المشرع جمعها كلها في بعض الأحكام 
الخاصة، هذه الأحكام التي تخص فقط جرائم الفساد دون سواها من الجرائم المنصوص علیها في قانون 

 .2 مسألة التقادماالعقوبات بما فیه
 

 الفـرع الاول:  الظروف المؤثـرة في العقوبـة.
 تشدید العقوبــة باعتبـــار صفة الجاني: -1

 إذا كان ،د العقوبة المقررة لجرائمالفساد بصفة عامةيتشد        من بین أهم الخصوصیات أیضا هو 
 حیث ، مكافحةالوقایة من الفساد و من قانون 48حد الصفات التي نصت علیهم المادة أمرتكب الجریمة له 
جاء في المادة:  

    " إذا كان مرتكب جریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون قاضیا، أو موظفا 
یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة، 

) 10أو من یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة، أو موظف أمانة ضبط، یعاقب بالحبس من  عشر (
) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة ". 20سنوات إلى عشرین (
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حیث یمكن القول أن المشرع قد ضاعف العقوبة وهي ظروف مشددة، وحدد الفئة التي تطالها هذه العقوبة 
التي تشمل: 

 .المفهوم الواسع الذي یشمل، علاوة على قضاة النظام العادي والإداري، قضاة المجلسي:ـقاضال •
 ة:ـا في الدولـــموظف یمارس وظیفة علي •

ویتعلق الأمر بالموظفین المعینین بمرسوم رئاسي الذین یشغلون على الأقل وظیفة مدیر بالإدارة المركزیة 
لوزارة أو ما یعادل هذه الرتبة في المؤسسات العمومیة أو في الإدارات الغیر الممركزة أو في الجماعات 

المحلیة. 
 ویتعلق الأمر أساسا بالموثق والمحضر القضائي ومحافظ البیع بالمزایدة ي:ــط عمومــضاب •

 والمترجم.
 ة:ـون شرطة قضائيـضابط أو ع •

 (ق إ 15الشرطة القضائیة، من ینتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة  أو أعوان  والمقصود بضابط 
ج)، ویتعلق الأمر برؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضابط الدرك الوطني، محافظي وضابط الشرطة 

ویقصد بعون الشرطة القضائیة، موظفي الشرطة ورجال الدرك ، وضباطالجیش التابعین للمصالح العسكریة
 .الوطني ومستخدمي مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة

 :ة القضائیةـــات الشرطـض صلاحيـارس بعــن یمـــم •
 برؤساء الأقسام والمهندسین والأعوان الفنیین والتقنیین والمختصین في الغابات وحمایة ریتعلق الأم

الأراضي، وبعض موظفي وأعوان الإدارات العمومیة. 
 ة الضبط:ـوظف أمانـم •

هم الموظفون التابعون إلى إحدى الجهات القضائیة المصنف في رتب رئیس قسم، كاتب ضبط رئیسي، 
 .1كاتب ضبط، مستكتب الضبط

 
 
 
 ة من الفساد ومكافحته:ـو في الهیئة الوطنیة للوقايـعض •
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 والتي ستحدد تشكیلتها عن طریق 06/01 من قانون 17 بموجب المادة استحداثهاوهي الهیئة التي تم 
، والتي تم استحداثها بالسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته بعد تعدیل )18التنظیم(المادة 

 .204.205 والتي نظمها قانونفي المواد 2020دستور 
 سلطة القاضي في تقدیر الظروف المشددة: -2
: ان سلطة القاضي في حال توفر الشروط المنصوص علیها في  سلطـــة القاضـي مقیدة -أ

 مقیدة وهو ملزم بتطبیق الظروف المشددة عند تحققها، ووجب علیه 01-06 من قانون 48المادة 
 تطبیق الحدود الجدیدة، وهنا المشرع لم یترك الحریة له في اختیار تطبیقها من عدمها.

بموجبها یتمتع القاضي بحریة اختیار تامة بین تطبیق الظروف سلطة القاضي تقدیریة:  -ب
وهذا اذا ما تبین للقاضي انه هناك عامل طرا على هذه الظروف ،المشددة من عدم تطبیقها عند توفرها

 .01-06 من قانون 49فیستفید الجاني من ظروف تخفیف او اعفاء، وهذا طبقا لنص المادة 

 الاعـــذار القانونیـة في قانـون الوقایة من الفساد ومكافحته. -3
       الأعذار عبارة عن ظروف محددة قانونیا توجب تخفیف العقاب او الاعفاء منه دون المساس 

باركان الجریمة او مسؤولیة مرتكبها، اذن الاعذار القانونیة هي اسباب وظروف نص علیها القانون صراحة  
سبیل الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة اما عدم العقاب اذا كانت اعذار معفیة واما تخفیف 

 .1العقوبة اذا كانت مخففة ومع ذلك یجوز للقاضي في حالة الاعفاء
 ة:ــالإعفاء من العقوب -أ

جرائم  ل ظروف خاصة بالإعفاء من العقوبة بالنسبة     كما انه هناك خصوصیة أخرى تتمثل في 
 الفقرة الاولى ما یلي: " یستفید من 49الإتجار بالوظیفة العامة بصفة خاصة، حیث جاء في نص المادة 

الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، كل من ارتكب أو شارك في جریمة أو 
أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات 

الإداریة أو القضائیة أو الجهات المعنیة، عن الجریمة وساعد على معرفة مرتكبیها" 
یمكن القول أن الفاعل أو الشریك بإمكانه الاستفادة من العذر المعفي إذا بلغ السلطات (الشرطة 

القضائیة)، عن الجریمة وساعد في الكشف عن مرتكبیها ومعرفتهم، شریطة أن یتم  التبلیغ قبل مباشرة 
إجراءات المتابعة أي قبل تحریك الدعوة العمومیة.  

 .21، ص2008محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، 1
 
 
 

                                                           



 

 تخفیض العقوبة: -ب
"عدا :  الفقرة الثانیة49 نص المادة ت به جاء      ومن حیث تخفیض العقوبة هناك خصوصیة وهذا ما

 أو شارك في ارتكبالحالة المنصوص علیها في الفقرة أعلاه تخفض العقوبة إلى النصف بالنسبة لكل شخص 
إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون والذي، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، ساعد في القبض على 

 الاستفادةنه بإمكانیة الفاعل أو الشریك أ   نستنتج ،شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكابها."
من تخفیض العقوبة إذا ساعد في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في ارتكاب الجریمة 
وهذا بعد إجراءات المتابعة، یمكن ملاحظة أن الفرق بین الإعفاء والتخفیض من العقوبة هو في الوقت الذي 

 .یتم التبلیغ عن الجریمة
 

  الفـرع الثاني: خصوصیة بعض الاحكام الاخرى في جرائم الفساد .
        هناك خصوصیة اخرى تتمثل في بعض الاحكام الاخرى منصوص علیها في قانون الوقایة من 
الفساد ومكافحته، حیث خرجت على القاعدة العامة، لا سیما نصوص قانون العقوبات وكاستثناء في جرائم 

، حیث تعتبر اهم خصوصیة جاء بها هذا القانون، هذه الاحكام الخاصة 01-06المنصوص علیها في قانون 
 تتمثل في التقادم والشروع والشكایة، وكذا التعاون الدولي في استرداد الموجودات.

 : في جرائم الفسادةـتقادم العقوبخصوصیة  -1
 كأصل عام المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته لا تتقادم 01-06الجرائم المنصوص علیها في قانون 

 وهذه من بین أهم  الفقرة الأولى، سواء في الدعوة العمومیة أو العقوبة،54 المادة وهذا طبقا لنص
 إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن، جاء ذلك في نص الخصوصیات التي جاء بها هذا القانون،

 الفقرة الأولى والثانیة من قانون مكافحة الفساد حیث نصت: " دون الإخلال بالأحكام المنصوص 54المادة 
 .1علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

 
 لا تتقادم الدعوة العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، في حالة ما إذا 

وفي غیر ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص علیها '، تم تحویل عائدات الجریمة إلى خارج الوطن
  یستفاد من نص هذه المادة أن المشرع قد أحال على تطبیق الأحكام ، في قانون الإجراءات الجزائیة"

 .22محمد حزیط، المرجع السابق، ص1
 
 
 

                                                           



 

 بالعودة إلى أحكام (ق إ ج)، فیما یخص تقادم الدعوة ، المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة
" تتقادم الدعوة العمومیة في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة، : على ما یلي8العمومیة نصت المادة 

  إذا یمكن القول أن جرائم الفساد بصفة عامة ،  "7ویتبع في شأن التقادم الأحكام الموضحة في المادة 
) سنوات تسري من یوم اقتراف الجریمة إذ لم 3وجرائم الاتجار بالوظیفة بصفة خاصة، تتقادم بمرور ثلاث (

 .( ق إ ج)7یتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة حسب نص المادة 
 مكرر (ق إ ج) على أحكام أخرى،  حیث نجد أن المشرع قد استثنى جریمة الرشوة 8لكن نصت المادة 

  بالنسبة لجریمة الاختلاس فقد حدد لها ، من أن یطالها التقادم، وخص جریمة الاختلاس بأحكام خاصة
 من قانون مكافحة الفساد حیث نصت 54المشرع حكم خاص وهو ما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

، تكون مدة تقادم 01-06القانون  من 29 المادةالمادة: " غیر أنه بالنسبة للجریمة المنصوص علیها في 
ومنه یمكن اعتبار أن تقادم الدعوة العمومیة في ،  الدعوة العمومیة مساویة للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها"

 بالنسبة لجریمة ، وجریمة اختلاس الممتلكات العمومیة، یكون مساوي للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها
 مكرر (ق إ ج)، سواء تم تحویل عائدات الجریمة 8الرشوة فإن الدعوة العمومیة لا تتقادم حسب نص المادة 
 لهاتین الجریمتین بسبب تصور حجم الأضرار التي ةإلى خارج الوطن أم لا، یعود سبب إقرار أحكام خاص

تسببه هذه الجرائم على كیان الدولة المتمثل في اختلاس المال العام، وتغلغل الرشوة الذي یؤدي إلى عجز 
  فیما یخص تقادم العقوبة حسب ما جاء في نص المادة ،الاقتصاد الوطني والتنمیة في مختلف القطاعات

) سنوات ابتداء من التاریخ الذي 5(ق إ ج)، نجدها تنص على أن عقوبات الجنح تتقادم بمرور خمس (614
 .یصبح فیه الحكم نهائیا

 فإنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزید ،(ق إ ج)  الفقرة الثانیة614نه حسب نص المادة أغیر 
ن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة، وبهذا تطبق هذه الفقرة على جمیع جرائم الفساد التي إ سنوات ف5عن 

 .1 سنوات5یفوق مدة الحبس فیها 
 لكن المشرع استثنى جریمة الرشوة أیضا من أن یطالها التقادم بالنسبة للعقوبة، إضافة إلى عدم تقادم 

 ..الدعوة العمومیة، وصنفها ضمن الجرائم  الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة
 خصوصیة  ابطال العقود والصفقات والبراءات والامتیازات والتراخیص: -2

 ..23محمد حزیط، المرجع السابق، ص1
 
 
 

                                                           



 

 السابق ذكره للجهة القضائیة  الناظرة  في الدعوى العمومیة 01-06 من قانون 55قد أجازت  المادة 
التصریح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب جریمة فساد،  

وتكمن الخصوصیة في هذه الجزئیة حول الجهة القضائیة التي یمكنها القضاء ببطلان العقود والصفقات 
المتحصل علیها من احد هذه الجرائم، والاختصاص هنا یؤول لقسم الجنح بدلا من الاختصاص الأصیل في 

 الحكم بالبطلان یعود للقضاء المدني أو الإداري.
  في جرائم الفساد  ةــالشكايخصوصیة -3

صل في جرائم الفساد لم یعلق فیها المشرع تحریك الدعوى العمومیة على ضرورة تقدیم شكوى من الا
طرف شخص معین أو المتضرر، نتیجة ذلك لا مانع من مباشرة الدعوى تلقائیا من طرف الجهة 

 على ، من قانون الإجراءات الجزائیةرر مك6المختصة بذلك، لكن استثناء عن هذا المبدأ أشارت المادة 
حالة خاصة یستوجب فیها تقدیم شكوى مسبقة من جهة مختصة، وإلا لا یمكن تحریك الدعوى العمومیة، 

وهي حالة تقدیم شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري ضد 
مسیري المؤسسة الاقتصادیة التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسییر 

التي تؤدي إلى السرقة أو الاختلاس. 

 جرائم الفساد:الشروع في خصوصیة  -3

یعاقب علیها بنفس العقوبة، أما في الجنح لا یعاقب علیها نفسها جنایة الالشروع في الجنایة تعتبر ك ان 
 من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 52إلا بناء على على نص صریح في القانون، وإذا رجعنا إلى المادة 

نجد أنه یعاقب یعاقب على الشروع في جرائم الفساد بمثل الجریمة نفسها، وهذا ما یعني أن جرائم الفساد 1
رغم أنها جنحة إلا أنه أعطي لها نفس حكم الشروع في الجنایة وهو معاقبة الجاني بنفس العقوبة المقررة 

 .1للجریمة

 

من  علیها حصلت الم عن طریق التعاون الدولي ولممتلكاتاإسترداد خصوصیة  -4
فساد الجرائم 

 .24محمد حزیط، المرجع السابق، ص- 1
 
 
 

                                                           



 

 للاسترداد الآلیات القانونیة  و من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الطرق62ورد في نص المادة 
فساد، حیث أقر المشرع الجزائري من خلال المادة ال من جرائم  علیهاحصلتالمباشر للممتلكات الم

 الجهات القضائیة الجزائریة بقبول الدعاوى المدنیة التي ترفعها الدولة المتضررة، شرط أن باختصاص
 بملكیتها لعائدات الفساد، حیث تحكم الاعتراف الأمم المتحدة، لأجل اتفاقیةتكون من الدول الأعضاء في 

م علیهم بسبب أفعال الفساد وهذه الجهات القضائیة الناظرة في الدعاوى المرفوعة، بإلزام الأشخاص المحك
بدفع تعویض لصالح الدولة المتضررة من جراء جرائمهم المتعلقة بالفساد، كما یتعین على المحكمة التي 

تنظر في القضیة أن تأمر بتدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد تطالب بها دولة أخرى طرف في 
 أن الاتفاقیة،  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكل دولة طرف في اتفاقیةوهو نفس ما أوصت به الاتفاقیة،  

تتخذ یلزم من تدابیر لسماح لدولة أخرى طرف برفع دعوى مدنیة أمام محاكمها لتثبت الحق في ممتلكات 
 شرط أن لا تخرج هذه التدابیر عن القانون الاتفاقیة من جرائم الفساد التي نصت علیها  علیهامتحصل

 الممتلكات لاستردادالآلیات القانونیة بخصوص نص المشرع الجزائري ،  الداخلي للدولة مستقبلة الطلب
المحصلة من الجرائم الفساد، من خلال آلیة التعاون الدولي في مجال المصادرة حیث أقر بإمكانیة الأمر 

 من إحدى الجرائم المنصوص علیها في  علیهاحصلتبمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي و الم
 وفقاً للتشریع اختصاصها من قبل الجهة القضائیة المختصة أثناء نظرها في جرائم من ، 01-06القانون 

 المشرع أحكام المصادرة الصادرة عن جهات قضائیة أجنبیة نافذة على الإقلیم أعتبرالمعمول به، كما 
 عن طریق الجرائم المذكورة أو ما إستخدم في الجریمة، اكتسبتالجزائري والتي تقضي بمصادرة ممتلكات 
 الدعوى العمومیة أو لأي سبب آخر، فیقضى بمصادرة  انقضاءوحتى في حالة إنعدام حكم بالإدانة بسبب

 1.عائدات الفساد ذات المصدر الأجنبي دونالحاجة لحكم

 

 
 .556 حاحة عبد العالي، مرجع سابق،  ص 1
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 :ةـــخاتم
ان السیاسة الجنائیة لمكافحة جرائم الفساد التي انتهجنها الجزائر، مرت عبر عدة مراحل انطلاقا من 

 لما له مساس خطرا على الاقتصاد الوطني بصفة عامة،  یشكل  الذي كان الفسادالتفكیر جدیا لظاهرة
بالجانب الأخلاقي للفرد والجانب المالي والإداري والسیاسي والقانوني للدولة، فهو یؤدي إلى عرقلة سیر 

 و مسار التنمیة في البلاد ویؤدي إلى زعزعة استقرار كیانات مؤسسات الدولة وذلك جراء الوظیفي، الأداء 
تغلغل الفساد فیها. 

" السیاسة الجنائیة للوقایة لمكافحة الفساد في  بها فیما یخص موضوعت من خلال هذه الدراسة التي قم
 المتعلق بالوقایة من الفساد 06/01إلى أن المشرع من خلال قانون ت  توصلظل التشریع الجزائري"،

 وبعد ردعي ، قد تبنى سیاسة جنائیة حدیثة لها بعدین، بعد وقائي سابق على السلوك الإجرامي،ومكافحته
لاحق على ارتكاب الجریمة، یهدف من وراء هذه السیاسة الجنائیة إلى دعم التدابیر الرامیة إلى الوقایة من 
الفساد ومكافحته، وتعزیز النزاهة والمسؤولیة والشفافیة في تسییر القطاعین العام والخاص، وهو ما نصت 

، وبهذا فإن أهم النتائج "أحكام عامة" في الباب الأول تحت عنوان 06/01علیه المادة الأولى من قانون 
 : إلیها تمثلت فیما یليلتي تم التوصلا

 ي الجانب الوقائي:فـــ
الذي لا یمكن التخلي عنه، ألزم القانون ، و باعتبار الموظف العمومي هو العنصر الأساسي في الإدارة

وضع شروط یتعین الاعتماد علیها في حالة كل توظیف، كعنصر الشفافیة والجدارة والكفاءة، والانتقاء ب
،  الموضوعي القائم على شروط تضمن تكافؤ الفرص واحترام مبدأ المساواة في حق تقلد الوظیفة العامة

كما أكد المشرع على وضع برامج تعلیمیة وتدریبیة لرفع كفاءة الموظفین تساعد على دعم الوعي السلوكي 
جر ملائم یكفیه لسد حاجیاته، ویقیه من بعض السلوكیات تؤدي به إلى ألهم، بالإضافة إلى منح الموظف 

في إطار الشفافیة في الحیاة العمومیة والسیاسیة، وحمایة الممتلكات العمومیة، ألزم ، و  جرائم فسادارتكاب
جل صون أالمشرع بعض الفئات بالتصریح بممتلكاتهم أثناء القیام بأعباء السلطة العمومیة، وذلك من 

وضع مدونات قواعد سلوك الموظفین العمومیین من أجل ، مع عمومیةالخدمة النزاهة الأشخاص المكلفین ب
دعم النظام القانوني المطبق على الموظف في سبیل مساعدته على أداء التزاماته ومسؤولیاته المهنیة 

  نزیهة تنسجم وتطلعات المواطن. ةالمطلوبة في إطار خدمة عمومي

 
 



 

بما أن مجال الصفقات العمومیة أهم مسار تتحرك فیه الأموال العمومیة، وتؤدي إلى تحقیق         و
التنمیة الشاملة للدولة، ألزم المشرع باحترام المبادئ  التي تمنح بها الصفقات العمومیة القائمة على 

 المنافسة الشریفة والمساواة بین العارضین ومبدأ العلنیة والشفافیة.
القطاع الخاص شریك أساسي في التنمیة لدى الدولة، وبغیة المحافظة علیه دعا المشرع        كما ان 

إلى اتخاذ تدابیر لمنع ضلوعه في الفساد، كتعزیز الشفافیة بین كیانات القطاع الخاص، والوقایة من 
 السیئ للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص، بالإضافة إلى التدقیق الداخلي للحسابات الاستخدام

لزام الشركات الخاصة بضبط دقیق لمعاییر المحاسبة وتدقیق ، مع ایساعد الشركة على تحقیق أهدافها.
الحسابات المعمول بها حتى تساهم في إعطاء صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للمؤسسات وأدائها 

  من شبهات الفساد یؤدي إلى ضعفها أو زوالها.وتقییهاالمالي، 
 ي:ـــب الردعـــي الجانفـ

خص المشرع جرائم الفساد بأحكام ممیزة، تمثلت في نزع وصف "الجنایة" عن جرائم الفساد وتعویضها 
ها المشرع الجزائري التي تهدف إلى ا الحدیثة التي تبنالجنائیةة ـبوصف "الجنحة"، وهذا راجع إلى السیاس

 وتعویضها بالغرامات المالیة المشددة خاصة ضد جرائم الفساد التي ،التخفیف من العقوبات السالبة للحریة
 الذي لا یصلح ،تعتبر أكثر فعالیة، كما یرجع سبب اعتبار جرائم الفساد جنحا هو الطابع المالي والتقني

أن یعرض أمام محكمة الجنایات التي تتمیز بالحكم على أساس الاقتناع الشخصي ویشترك فیها محلفون، 
لذلك تم إبقاؤها على مستوى القضاء العادي حتى یتمكن من اتخاذ إجراءات سریعة وفعالة للتحري 

، كما ان المشرع في ایطار والتحقیق وتمدید الاختصاص والذي لا یتماشى مع طبیعة محكمة الجنایات
استحدث بعض الجرائم كتلقي الهدایا في قانون مكافحة الفساد یهدف من خلال ذلك إلى السیاسة الجنائیة 

سد النقص الذي یعتري بعض الجرائم كالرشوة، بالإضافة إلى جریمة الإثراء الغیر المشروع التي استحدثها 
 أیضا بعض الجرائم مثل جرائم ، مع استحداث للثراءمصدرالمشرع لردع كل موظف یجعل من الوظیفة 

 سنة، 20الصفقات العمومیة وخصها بحكم ممیز كجریمة الرشوة التي شدد العقوبة فیها وصلت إلى حد 
، وذلك باعتبار مجال الصفقات العمومیة مجال لصرف المال العام من خلال إشباع حاجیات الدولة

 جرائم لم تكن موجودة في قانون العقوبات، كجرائم القطاع الخاص، التي السیاسة الجنائیة أیضا تتضمن
خصها بعقوبة تعتبر ملطفة مقارنة بجرائم الفساد في القطاع العام، الهدف من استحداثها هو حمایة هذه 

 
 



 

الكیانات من سلوكیات غیر مشروعة قد تؤدي الى  زوالها أو ضعفها، وذلك باعتبار القطاع الخاص 
عنصر تعول علیه الدولة لنهوض بالتنمیة في البلاد والمساهمة في بناء اقتصادها. 

 بعــض الاحكـام الاخــرى
عدم تقادم الدعوة العمومیة ولا العقوبة في جرائم الفساد في حالة تحویل العائدات الإجرامیة إلى الخارج، 

كما ،  وذلك نظرا لإضرارها بالاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إمكانیة المتابعة واسترداد الأموال المهربة
 عقوبات تكمیلیة تعتبر متمیزة وهي المصادرة والحجز في حالة كانت هاته ت السیاسة الجنائیة تضمن

ن هذا الإجراء قد یمكن من استرجاع ما تم الحصول علیه إالممتلكات على علاقة بجرائم الفساد، وبهذا ف
ضم جرائم الفساد ضمن المحاكم ذات الاختصاص الموسع أو الأقطاب الجزائیة ، مع جراء ممارسة الفساد

حتى یتم متابعة المجرمین وتقدیمهم للعدالة، بالإضافة إلى توسیع إجراءات المتابعة والتحري باستحداث 
آلیات جدیدة كالترصد الالكتروني والتسرب والتقاط الصور، واعتراض المراسلات، وعلیه فضل المشرع 
المصلحة العامة من خلال تحقیق عدالة جنائیة فعالة على المصلحة الخاصة للفرد في ممارسة حریته 

قر مساءلة جزائیة للشخص المعنوي حتى یكون هذا الأخیر خاضع لأحكام قانون مكافحة أكما ، وحقوقه
 .الفساد شانه شان الأشخاص الطبیعیة

في خضم كل هذا ومن خلال دراسة إشكالیة السیاسة الجنائیة لمكافحة جرائم الفساد في ظل التشریع 
 الجزائري یمكن الوصول إلى بعض الاقتراحات التي نذكر منهــا:

باعتبار المشرع الجزائري قد تبنى السیاسة الجنائیة القائمة على تغلیظ الجزاء المتمثل في الغرامات  -1
المالیة دون العقوبات السالبة للحریة، وذلك راجع إلى سبب نوع السلوك الاجرامي المرتكب الذي یمس 

بالقطاع العمومي أو الخاص،  حیث یمكن القول أن هاته العقوبات المتمثلة في الغرامة المالیة تبدو غیر 
رادعة مقارنة بالجرم المرتكب ولو أن المشرع قد فرض بعض العقوبات التكمیلیة كالمصادرة، وهو یجعلنا 

 نقترح بنوع من التشدید في هذه العقوبة.
وضع المشرع بعض التدابیر الوقائیة للحد من ظاهرة الفساد  كتحسین نظام الأجور الذي لم یرق  -2

الى كل القطاعات، فقد لازالت بعض القطاعات العمومیة تشهد تدني في الأجور، حیث یمكن القول أن 
 من واجب الدولة الاهتمام بهذا الجانب لوقایة الموظف من سلوك قد یؤدي به إلى ارتكاب جریمة فساد.

بالإضافة إلى تشدید الرقابة أكثر على صرف المال العام المتمثل في منح الصفقات العمومیة،  -3
ومراقبة إجراءات منحها أكثر الى غایة تنفیذها، وإغفالها یؤدي إلى بعض الممارسات الغیر مشروعة في 

 
 



 

منح الصفقة  كالمحاباة، والرشوة، وهو ما یؤدي إلى نتائج تمس بالمخططات التنمویة للدولة، وتغلغل 
 الفساد داخل هیئاتها أكثر.  

ادراك رئیس الجمهوریة الى خطورة اجراءات المتابعة وتخوف الموظف النزیه، حیث اعتبر بعض  -4
 الاخطاء الاداریة التي تكون بحسن نیة تكیف على اساس سوء تتسییر لا غیر.

وفي الأخیر نختم دراستنا هذه بمجموعة من الاقتراحات التي من شانها المساهمة في إعطاء روح 
 تحسیسیة وتوعویة  بمخاطر الفساد ونخلصها فیما یلي:

تفعیل آلیة التصریح بالممتلكات للموظفین والمسئولین في الدولة، التي هي إلى حد الآن حبر على  -1
 ورق.
یجب إعادة النظر في جریمة تعارض المصالح حیث ركزت على الموظف العمومي الذي تتعارض  -2

مصالحه الشخصیة مع المصلحة العامة، وأغفلت الطرف الثاني والذي هو في حقیقة الأمر یمكن ان 
تربطه علاقة بالموظف العمومي ولم یقم بالتبلیغ ، وكان من باب أولى على المشرع معاقبة الشخص الذي 

 لا یقوم بالتبلیغ.
إعادة النظر في العقوبات بالنظر في الغرامات وعلیه الرجوع الى فكرة التناسب بین الغرامات  -3

 من ق.ع الملغاة والمتعلقة بالاختلاس وربطها بقیمة الاموال 199والجریمة، كما تبناها المشرع في المادة 
المختلسة، حیث كان الشخص الذي یختلس مبلغ اقل من ملیون دج، یعاقب بالسجن من سنة الى خمس 
سنوات، كما قد یعاقببالسجن من عشرة الى عشرین سنة اذا كان المبلغ یعادل او یفوق خمسة ملیون دج، 

 .01-06وعلیه یجب مراعاة ذلك في قانون 
منح السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد صلاحیات اكثر،  من سابقتها الهیئة الوطنیة للوقایة  -4

 من الفساد ومكافحته.
لابد من تعدیل بعض المواد لاسیما اذا تعلق الامر بحمایة الشهود والمبلغین عن جرائم الفساد، فقد  -5

 المعدل ز المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ، بعشر مواد توفر الحمایة 02-15جاء المشرع عبرالامر رقم 
للأشخاص الذین یساعدون السلطات المختصة بحسن نیة في ملاحقة المجرمین، غیر انه المشرع امن 

الحمایة للشاهد والضحیة والخبیر في حین أسقط المبلغ من التعدیل، بالرغم من أنه حجر الزاویة في قضایا 
 الفساد، وعلیه یجب تدارك هذا الخطأ مع ضرورة تامین الحمایة القانونیة اكثر للمبلغین.

 
 



 

دعم استقلالیة الهیئات الخاصة بمكافحة الفساد وضبط ادوارها وتحدید  طبیعتها بوضوح، وهذا  -6
 بنشر تقاریرها السنویة بما یمكن عامة الجمهور من الاطلاع علیه على كل ما تعلق بالفساد.
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 قائمة المصادر والمراجع

 
 

 القرآن الكریم 
 من سورة البقرة: "واذا تولى سعى في 205الایة رقم: الایة رقم:  

 الارض لیفسد فیھا ویھلك الحرث والنسل والله لا یحب الفساد"
 من سورة البقرة"الا انھم ھم المفسدون ولكن لا 12الایة رقم: 
 یشعرون".

 من سورة الانفال"الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد 73الایة رقم: 
 كبیر".

 من سورة الاعراف "وقال الملا من قوم فرعون اتذر 127الایة رقم:  
 موسى وقومھ لیفسدو في الارض"

 من سورة البقرة"الا انھم ھم المفسدون ولكن لا 12الایة  رقم :  
 یشعرون".
 المصادر: 

لسان العرب، لابي الفضل محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر، بیروت، لبنان، ج  
 .3، ج 1

 للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2020تعدیل الدستور الجزائري لسنة  

، 2020 دیسمبر30 المؤرخ في :422-20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:

 .82، ج ر ع 2020المصادق علیھ في استفتاء اول نوفمبر 

، المحدد لتنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ 08-22قانون رقم ال 

 .2022/05/14  مؤرخة في 32وتشكیلھاوصلاحیاتھا، جر.ج.ج، عدد 

، یحدد تشكیلة 2011 دیسمبر سنة 08، الصادر بتاریخ 426-11مرسوم رئاسي رقم  

) 68الدیوان المركزي تقمع الفساد وتنظیمھ وكیفیات سیرة، الجریدة الرسمیة عدد (

 الصادر بتاریخ 2014 معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011 دیسمبر14بتاریخ 

 .2014 یولیو 31)، بتاریخ 46، الجریدة الرسمیة، عدد (2014 یولیو 23

، یتضمن التصدیق بتحفظ 2004 ابریل سنة 19 مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم  
 المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم الأممعلى اتفاقیة 

 25، بتاریخ 26،جریدة الرسمیة العدد 2003أكتوبر 31 یوم كالمتحدة المعتمدة بنیویور
 2004ابریل 
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، المتضمن القانون الأساسي للوظیفة 1966یونیو 2 المؤرخ في 133-66الأمر رقم  
 46العمومي، الجریدة الرسمیة العدد

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966 یونیو سنة 8 مؤرخ في 156-66الامر رقم  
 والمتمم.

 یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 1966 یونیو سنة 8 مؤرخ في 155-66الامر رقم  
 المعدل والمتمم

 سبتمبر سنة 26 الموافق 1395 رمضان عام 20 المؤرخ في 59-75الأمر رقم  
  الذي یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم.1975

، یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایرسنة 20 مؤرخ في 01-06قانون رقم  
، والمعدل 2010 غشت سنة26المؤرخ في 05-10ومكافحتھ المتمم بالأمر رقم

  ، الجریدة الرسمیة العدد.2011غشت سنة2 المؤرخ في 15-11والمتمم بالقانون رقم
 المتضمن القانون الأساسي للوظیفة ،2006 یولیو 16مؤرخ في  03-06الأمر رقم  

 .46العامة، الجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن النظام المحاسبي 2007 نوفمبر سنة 25 مؤرخ في 11-07قانون رقم  

 .74المالي، الجریدة الرسمیة العدد 
 المتضمن تعدیل قانون الاجراءات 2019 دیسمبر 11 المؤرخ في 10-19القانون رقم  

 .2019، الصادرة في دیسمبر 78الجزائیة، الجریدة الرسمیة العدد 
، یتضمن تنظیم 2015 سبتمبر سنة 20 مؤرخ في 247-15المرسوم رئاسي رقم  

 .50الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة، العدد 
 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل جمعیتھا العامة بتاریخ اتفاقیة 

 في 4-128موجب المرسوم الرئاسي رقم  بدق علیھا بتحفظا المص2003/10/31

2004/04/19. 
 یتضمن تطبیق احكام 2008 ماي 26 المؤرخ في 156-08المرسوم التنفیذي رقم  

 والمتضمن النظام المحاسبي 2007 نوفمبر 25 المؤرخ في 11-07القانون رقم 
 المالي، الجریدة الرسمیة العدد؟؟.

 الوثائق الدولیة -
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 الوثائق الداخلیة -
-  
 

 المراجع: 
 

 المراجع العامة -
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص- جرائم الفساد،  -

جرائم المال، جرائم التزویر-، الطبعة السابعة عشر، دار ھومة، الجزائر، ، 

2018. 
احمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، دار ھومة للطباعة  -

 .2008والنشر والتوزیع، 

فتوح عبد الله الشاذلي، علم الاجرام العام،  دار المطبوعات الجامعیة،  -

 .2002الإسكندریة، مصر، 
علي شملال، المستحدث في قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري  -

 .2017، دار ھومة، الجزائر،2الكتاب الاول الاستدلال والاتھام،ط 
عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، طبعة  -

 .2017ثالثة منقحة ومعدلة، الجزائر، 

-  
-06عمار بوضیاف، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري، دراسة في ظل الامر  -

 والقوانین الأساسیة الخاصة مدعمة باجتھادات مجلس الدولة، جسور للنشر 03

 .2015، المحمدیة الجزائر، 1والتوزیع، ط 

-15عمار بوضیاف، ( شرح تنظیم الصفقات العمومیة)، طبقا للمرسوم الرئاسي  -

، القسم الأول، الطبعة الأولى، جسور لنشر 2016 سبتمبر16 المؤرخ في 247

 .2017والتوزیع، الجزائر، 

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، طبعة  -

 .2017ثالثة منقحة ومعدلة، الجزائر، 
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-  
فتوح عبد الله الشاذلي، علم الاجرام العام،  دار المطبوعات الجامعیة،  -

 .2002الإسكندریة، مصر، 
 المراجع المتخصصة -
عثمانیة لخمیسي ، عولمة التجریم والعقاب، دار ھومة، الجزائر، ط  -

2006. 
، دار النھضة 5فوزیة عبد الستار، مبادئ علم الاجرام وعلم العقاب، ط -

 .1985العربیة، بیروت، 
-  دار عبد SCFحواس صالح، المحاسبة المالیة حسب النظام المالي المحاسبي -  -

 .2012اللطیف للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

-  
 المقالات -

البشیر علي حمد الترابي، مفھوم الفساد وانواعھ في ضوء نصوص القران الكریم  -

 .2005، 11والسنة المطھرة، مجلة جامعة القران الكریم والعلوم الاسلامیة، العدد

دوردیة فتحي، أستاذة محاضرة " ا"  مجلة الحقوق  والحریات،  العدد الثاني مارس  -

،  كلیة الحقوق 01-06،  السیاسة العقابیة لمكافحة الفساد وفقا للقانون  رقم : 2016

 والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الجزائر.

أمال یعیش تمام، صور التجریم الجدیدة المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد  -

 ، العدد الخامس، جامعة بسكرة.مجلة الاجتھاد القضائيومكافحتھ، 
بن بشیر وسیلة، مدى فعالیة التدابیر الوقائیة لحمایة الصفقة العمومیة في ظل أحكام  -

 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،مجلة الدراسات القانونیة 06/01القانون 

 .2017، جوان 06والسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العدد 

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد من بن نصیب عبد الرحمان، مقال بعنوان  -

، جامعة باتنة الجزائر، تاریخ 2022/05/05 المؤرخ في 22منظور قانون رقم 

 .02/08/2022النشر 
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دراسة –علي خلیفي، خلیل عبد القادر،  قیاس الفساد وتحلیل میكانیزمات مكافحتھ  -

اقتصادیة حول الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، 

 .2012، 02المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، العدد
عبد اللطیف ازویتي، احمد الضاوي، السیاسة الجنائیة الامنیة والتعاون الدولي،  -

 .2015منشورات جامعیة نشر المعلومات القانونیة، المغرب،
عثمان حویذق،  محمد لمین سلخ، النظام القانوني للسلطة العلیا للشفافیة والوقایة من  -

 .2022، افریل01، ع13الفساد  ومكافحتھ، مجلة العلوم  القانونیة والسیاسیة، المجلد 
احسن غربي، السلطة العلیا الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحتھ في ظل التعدیل  -

 .2021، 1، ع6، مجلة ابحاث، مجلد2020الدستوري  لسنة 

 واقع ورھانات الھیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة ، جمیلةفار -

الفساد، مجلة الحقوق والحریات مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنة، 

 .2016،  2 ع جامعة بسكرة، 

عمیور خدیجة، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد،مجلة  -

 .2014دراسات في الوظیفة العامة، العدد الثاني، دیسمبر، 

حدیدان سفیان، الجھود الدولیة لمكافحة الفساد بین ما جاء في اتفاقیة الامم المتحدة  -

لمكافحة الفساد واتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحتھ، وملتقى مكافحة 

 الفساد والحكم الراشد، وكلیة الحقوق، جامعة قالمة.
بروش زین الدین، دھیمي جابر، مداخلة بعنوان دور آلیات الحوكمة في الحد من  -

الفساد المالي والإداري، ملتقى وطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد 

 ، جامعة محمد خیضر، بسكرة.2012 ماي 7 و6المالي والإداري، یومي 

-  
-  
 الرسائل و الأطروحات العلمیة -

رسالة لنیل ر،   الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائ،عبد العالي حاحا -

شھادة دكتوراه علوم، تخصص،قانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2013خیضر، الجزائر، 
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علة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه، كلیة  -

 2013الحقوق، جامعةالجزائر.

الویزة نجار، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاھرة الفساد، رسالة لنیل شھادة  -

الدكتوراه علوم تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة 

 .2014الاخوةمنتوري، الجزائر، 
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 ملخص الدراسة

 الملخص 
           تهدف هذه الدراسة من خلال دراستي للمقومات الوقائیة والردعیة للسیاسة الجنائیة لمكافحة 
الفساد بالجزائر، إلى استكشاف متطلبات النهوض بسیاسة جنائیة ناجعة في هذا المجال، تمتلك المقومات 
العقابیة والوقائیة لمختلف جرائم الفساد وصوره المستحدثة، حتى تتجاوب مع التطور الحاصل عالمیا على 

مستوى مكافحة هذه الآفة، ولقد تأكدنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع ظل غیر قادر على الحسم في 
التموقع المناسب الذي تندرج فیه جرائم الفساد من حیث خطورتها، مما جعل مجموعة من صور جرائم الفساد 

 خارج السیاسة الجنائیة، حیث جعل الجزاء المعتمد عاجزا عن تحقیق الجانب الردعي والوقائي المطلوب.  
في إطار مكافحة جرائم الفساد، قام المشرع الجزائري بإعادة تنظیمه للجریمة والعقوبة، بموجب قانون    و 

، أین ألغى المشرع بعض الجرائم الواردة في قانون العقوبات وأعاد صیاغتها في القانون 2006خاص لسنة 
 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، فضلاً عن استحداثه لجرائم جدیدة لم تكن موجودة سابقاً 01 06رقم 

في قانون العقوبات، مما یفرض خصوصیة في النظام الإجرائي والعقابي لهذه الجرائم. 
        This aims through the study of the component of the criminal policy 

relating to the fight against corruption in algerie to explore the requirements of the 
promotion of an effective criminal policy in this field this policy will have to 
combine repressive and preventive elements to tackle the different crimes of 
corrption and its renewable forms on both objective and procedures level as well 
as to respond to the evolution in fighting against this scourge on a global scale .it 
was confirmed by this dissertation that the criminal legislator was unable to 
decide on the positioning in whitch the corruption offenses are to be found in 
terms of seriousness which had the consequence of maintaining many of its 
manifestations outside the penal fram work. Made the sentences applied unable  
to reach the expected deterrent and correctional effects and extended. 

The specificity of corruption crimes in Algerian law Summary As part of the 
fight against corruption, the Algerian legislator is reviewing its criminal policy on 

 
 



 

incrimination and punishment. Since 2006, a special law has been dedicated to 
this end. The text in question, embodied in Act No. 06-01 on the prevention and 
fight against corruption, incorporates the same provisions that previously 
governed certain offenses under the Penal Code. In addition, new offenses, not 
previously covered by the said Code, were introduced in this special law. It 
follows from this fact that a specificity of such a crime imposes itself both on the 
procedural and on the repressive level. 

 
 
 

 

 
 


